أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1233 ـ مهلة الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم بداية الجزاء بالنسبة للنيابة تبدأ من تاريخ ورود الأوراق الى ديوانها للمشاهدة وذلك في الدعاوى التي لم تمثل فيها.

الى المحامي العام في اللاذقية

جوباً عن كتابكم رقم 157 / ص تاريخ 9 / 11 / 1964

ما دام حضور النيابة العامة لم يعد الزامياً في الدعاوى الجزائية المقامة أمام محكمة البداية عملاً بأحكام المادة 59 من قانون السلطة القضائية فإن مهلة الطعن في القرار في حال عدم حضورها جلسات الدعوى وجلسة تفهيم القرار تبدأ بحقها اعتباراً من تاريخ ورود الأوراق الى ديوانها للمشاهدة، لأنه لا يمكن القول قبل ذلك بحصول التبليغ لديها، هذا فضلاً عن أن الأصل ألا تسري مهل الطعن إلا بعد التبليغ إذا لم يكن هناك نص خاص يقضي بغير ذلك.

أما ما جاء في المادة 251 / 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة أن للنيابة العامة الحق في استئناف القرار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة والتي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم فإنه ينصرف الى الحالة التي تحضر فيها النيابة العامة جلسة تفهيم الحكم، لأن هذا النص وضع عندما كان تشكيل محكمة البداية لا يكون قانونياً إلا بحضور ممثل للنيابة العامة.

هذا وسبق للوزارة أن تبنت وجهة النظر هذه في كتابها الموجه الى المحامي العام الأول بدمشق بتاريخ 16 / 4 / 1962 (مجلة القانون العدد 5 لعام 1962 ص 19 و20 قسم مطالعات وكتب رسمية).

(كتاب 19808 تاريخ 21 / 11 / 1964)

وزير العدل
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1234 ـ يجب أن يسجل الاستئناف لدى مرجعه ضمن مدته القانونية وأن يرسل بالبريد.

إن المادة 251 أصول جزائية قد أجازت تقديم استئناف الى المرجع الاستئنافي المختص إما مباشرة اليه وإما بواسطة المحكمة التي أصدرته ضمن المدة القانونية وفي هذه القضية يكون قاضي التحقيق في السويداء هو الدائية التي أصدرت القرار المستأنف وقاضي الاحالة فيها هو المرجع الاستئنافي ومدة الطعن هي يوم واحد فيجب أن يسجل الاستئناف في مرجعه ضمن هذه المدة حتى يكون مقبولاً شكلاً وقد أرسل الاستئناف من دمشق بالبريد ولم يسجل لدى مرجعه ضمن المدة القانونية فهو جدير بالرد شكلاً.

(جنحة أساس 2029 قرار 1830 تاريخ 31 / 7 / 1968)
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1235 ـ يرد الاستئناف التبعي إذا رجع المستأنف الأصلي من استئنافه.

بقطع النظر عن الجدل الذي ما يزال يتجدد حول حق النيابة العامة في الاستئناف التبعي إذا كانت مهلة الاستئناف الأصلي منقضية فإنه يتبين أن مهلة الاستئناف قد انقضت فعلاً في هذه الدعوى لأن جواب مدير البريد يدل على أن تسلم النيابة العامة بدمشق السجل ذا الرقم 1 المشتمل على الحكم الصلحي المستأنف واقع في 8 / 2 / 1964 والاستئناف مرفوع في 20 / 5 / 1964 فيكون البحث مقتصراً بالفعل على ناحية الاستئناف التبعي لانقضاء مهلة الاستئناف الأصلي.

وحيث أن ما يجب حله هو ما إذا كان رجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه يؤثر على الاستئناف التبعي أم لا.

وحيث أنه من المتفق عليه أن الاستئناف التبعي في قواعد الأصول الجزائية هو قاعدة مستحدثة أصلها مستمد من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لخلو الأصول الجزائية من أي تفصيل في شأنه.

وحيث أن الفقرة 2 من الماة 231 من أصول المحاكمات تنص على سقوط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً. ويستفاد من الاجتهاد الافرنسي أن الاستئناف التبعي يقيد قبوله وسماعه شكلاً بأن يكون الاستئناف الأصلي مقبولاً حتى أن هذا الاجتهاد سار الى ما هو أبعد مدى من ذلك إذ قرر رد الاستئناف التبعي لأن أسباب الاستئناف الأصلي اقترنت بالرد موضوعاً.

وحيث أن الاستئناف التبعي ليس في الواقع إلا دفعاً يبدي في مواجهة الاستئناف الأصلي هذا في المواد المدنية فإن الأخذ بما يخالف هذه القواعد متى رجع المستأنف عن استئنافه الأصلي والمثابرة على رؤية الدعوى شكلاً وإصدار الحكم بقبول الاستئناف الأصلي شكلاً رغم رجوع صاحبه عنه والحكم بإعادة التأمين الاستئنافي لصاحبه بسبب رجوعه عنه واعتبار الاستئناف واقعاً من النيابة وحدها هو قضاء متجاف مع أحكام القانون ويقوم على دعائم غير كافية لحمله ولا سند له في القانون.

(جنحة اساس 2423 قرار 3061 تاريخ 8 / 12 / 1964)
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1236 ـ إن واضع القانون لم يشترط في استدعاء الاستئناف ما اشترطه في استدعاء الطعن من جهة التوقيع عليه، وإقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف.

حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي.

وحيث أن بحث هذه المحكمة ينحصر فيما إذا كان رد استئناف الجهة الطاعنة شكلاً سليماً أم لا.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت الاستئناف شكلاً لخلو استدعائه عن توقيع المستأنف أو وكيله.

وحيث أن المادة 251 قانون اصول جزائية لم تتعرض لتوقيع المستأنف على استدعاء استئنافه كما تعرضت له الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون ذاته التي أوجبت أن يكون استدعاء الطعن موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات مما يشير الى أن واضع القانون لم يشترط في استدعاء الاستئناف مااشترطه في استدعاء الطعن ومع ذلك فإن المستأنف أقر استدعاء الاستئناف أمام القاضي ومصادقة القاضي على اقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي بما يتيح للجهة الطاعنة أن تثير امام محكمة الموضوع ما يعن لها من دفوع.

(جنحة أساس 1148 / 1981 قرار 2081 تاريخ 10 / 11 / 1982)
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1237 ـ يجوز لأطراف الدعويين الحق العام والحق الشخصي كل فيما يخصه استئناف الأحكام الصلحية القاضية بغرامة لا تزيد على المئة ليرة، إذا استأنفت النيابة العامة هذه الأحكام لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله، وتصدر الأحكام عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة.

(جنحة أساس 475 / 1981 قرار 1271 تاريخ 28 / 8 / 1982)
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1238 ـ إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمة الاستئناف من دراسة الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجة ثانية من درجات المحاكمة وتضع يدها على الدعوى من ناحية الشكل والموضوع.

(جنحة أساس 463 قرار 1206 تاريخ 6 / 6 / 1982)
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1239 ـ إن الاستئناف الالزامي المفروض على النيابة ليس من نوع الاستئناف التبعي.

إن استئناف النيابة العامة في هذه الدعوى هو من نوع الاستئناف الالزامي المنصوص عنه في الفقرة الثانية للمادة 250 من الأصول الجزائية الذي ألزم به واضع القانون للنيابة العامة عند استئناف المدعى عليه بقصد اطلاق يد محكمة الاستئناف في الدعوى من كافة نواحيها وهذا الاستئناف يستمد وجوده من القانون وهو ليس من نوع الاستئناف التبعي المنصوص عنه في المادة 252 من القانون المذكور.

(جنحة اساس 2896 قرار 2641 تاريخ 2 / 11 / 1966)
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1240 ـ إن الاستئناف الالزامي المفروض على النيابة العامة هو غير الاستئناف التبعي، وإذا وقع الاستئناف التبعي ضمن المدة القانونية عد أصلياً.

لما كانت الفقرة الثانية للمادة 250 من الأصول الجزائية ألزمت النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه دون شرط وبصورة مطلقة. ولما كان يحق للمدعى عليه أن يرجع عن استئنافه إلا أن النيابة العامة لا تملك هذا الحق لأن استئنافها ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة منها عملاً بالفقرة الأولى من المادة 256 من القانون المذكور. ولما كانت محكمة الاستئناف جنحت الى رد استئناف النيابة العامة بداعي عدم وقوع استئناف ضدها خلافاً للاطلاق الوارد في الفقرة الثانية للمادة 250 المذكورة وكان ما ورد في المادة 252 من القانون نفسه هو خاص بالطرفين دون النيابة العامة خاصة وأن استئناف النيابة وإن ذكر تبعياً إلا أنه استئناف أصلي لوقوعه ضمن المدة القانونية وعدم وقوعه على جهة معينة.

(جنحة اساس 226 قرار 329 تاريخ 26 / 2 / 1958)
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1241 ـ استئناف النيابة ينشر الدعوى إن كان مقدماً بمذكرة مستقلة والاستئناف المدون على ضبط المحاكمة غير جائز.

إن استئناف النيابة العامة التبعي ينشر الدعوى بكاملها أمام المحكمة الاستئنافية ويجعل من حقها تطبيق العقاب الذي تقتنع به على ضوء الوقائع والأدلة وذلك فيما إذا كان مقدماً بموجب مذكرة مستقلة كما يقضي نص المادة 251 من الأصول الجزائية أما الاستئناف المدون بعبارة على ضبط المحاكمة كما هو في هذه القضية غير جائز.

(جنحة أساس 40 قرار 101 تاريخ 1 / 2 / 1968)
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1241 ـ إذا اقتصر استئناف النيابة العامة الالزامي على أن مقدار العقوبة المحكوم بها لا يأتلف مع ماهية الجرم، وكان المحكوم عليه قد حكم عليه من قبل محكمة الدرجة الأولى بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة، فإنه لا يصح أن يحكم عليه في الاستئناف بوضعه تحت الحرية المراقبة أو منعه من الاقامة، وذلك لأن فرض عقوبة جديدة على المحكوم عليه لا يدخل في مفهوم مقدار العقوبة.

(جنحة أساس 5097 / 980 قرار 1097 تاريخ 2 / 5 / 1981)
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1243 ـ إذا استأنفت النيابة العامة الحكم بسبب أن مقدار العقوبة المحكوم بها لا تأتلف مع ماهية الجريمة فلمحكمة الاستئناف أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.

ـ أما إذا استأنف المحكوم عليه لوحده دون أن يشترك معه أحد أو إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها سبباً تجرح فيه الحكم المستأنف، فإن المستأنف ـ في مثل هذه الحال ـ لا يضار باستئنافه.

ـ إن منح الأسباب المخففة التقديرية ومقدار التنزيل من العقوبة يعود لمحكمة الموضوع.

(جنحة أساس 1834 قرار 2484 تاريخ 22 / 12 / 1981)
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1244 ـ إن الاستئناف الالزامي لا يقبل شكلاً ما لم يكن الاستئناف الأصلي مقدماً ضمن المدة وبالشكل المقرر قانوناً.

ـ أجازت المادة 251 قانون اصول جزائية تقديم الاستئناف بموجب استدعاء الى المرجع الاستئنافي المختص، إما مباشرة وإما بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وأوجبت أن يسجل في الحالين أمام مرجعه ضمن المدة القانونية، وإلا رد شكلاً.

(جنحة أساس 2747 / 980 قرار 1197 تاريخ 14 / 5 / 1981)
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1245 ـ لا يضار المستأنف باستئنافه إذا كان الاستئناف مرفوعاً منه وحده دون أن يشترك معه أحد في الاستئناف، أو إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها سبباً تستند اليه يجرح الحكم المستأنف. أما إذا استأنفت النيابة العامة الحكم بسبب أن مقدار العقوبة المحكوم بها لا تأتلف مع ماهية الجريمة فلمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.

(جنحة أساس 1819 / 981 قرار 2477 تاريخ 22 / 12 / 1981)
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1246 ـ إدارة قضايا الحكومة مخولة حق تمثيل الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

حيث أن واقعة الحال هي أنه حرر في 6 / 2 / 1960 محضر أثبت فيه أن المطعون ضده أقام على المياه العامة جهاز نضح دون ترخيص مجدد عن عام 1960 وقدم للمحاكمة طبقاً للقانون رقم 165 لعام 1958 لمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (3) منه، وفي 16 / 2 / 1960 قدم محامي إدارة قضايا الحكومة الى المحكمة طلباً بالادعاء الشخصي ضد المطعون ضده والقضاء بالعقوبة الأصلية والإزالة والرسم وتعويض الحكومة قدره مئة ليرة، وقضت المحكمة الجزئية بعدم مسؤولية المطعون ضده لحصوله على ترخيص في 9 / 5 / 1960 واستأنف ممثل ادارة القضايا طالباً الغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات السابقة، فقضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة أن مهمة ادارة قضايا الحكومة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 58 لعام 1958 مقصورة على الدعاوى المدنية المتعلقة بأملاك الحكومة الخاصة والمياه التي ركب عليها جهاز النضح هي من الأملاك العامة.

لما كان ذلك، وكانت إدارة قضايا الحكومة قد اتخذت في الدعوى الجزائية أمام القاضي الجزئي صفة الادعاء الشخصي، وطلبت القضاء للحكومة بتعويض قدره مئة ليرة سورية لقاء ما سببه المطعون ضده لها بجرمه من أضرار. وكان من حقها بناء على هذه الصفة وعملاً بالمادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أن تستأنف الحكم الصادر بعدم مسؤولية المتهم المطالب بالتعويض.

ولما كان نص المادة الثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لعام 1958 قد جاء عاماً يخوّل هذه الادارة تمثيل الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، فلا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن مهمة هذه الادارة مقصورة على تمثيل الحكومة في الدعاوى المتعلقة بالأملاك العامة لا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن مهمة هذه الادارة مقصورة على تمثيل الحكومة في الدعاوى المتعلقة بالأملاك العامة، لا محل لذلك لأنه لا تخصيص بغير مخصص ولو أخذ بالرأي الذي يذهب اليه الحكم المطعون فيه لامتنع على محامي إدارة القضايا تمثيل الحكومة في الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الاداري وهو ما لم يقل به أحد.

(جنحة أساس 168 قرار 676 تاريخ 23 / 4 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1247 ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليست طرفاً في الدعاوى الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

الى مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية

جواباً عن كتابكم رقم 1031 / ص تاريخ 29 / 2 / 1960

لئن كانت المادة 115 من القانون رقم 92 لعام 1959 أوجدت لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مصلحة، إذ قضت بأن تؤول اليها جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون، غير أن هذه المصلحة لا تبرر دعوتها أمام المحكمة الجزائية الناظرة في مخالفات أحكام القانون السابق، لأن تعداد الأطراف في الدعوى الجزائية ورد بشكل حصري، وتتمثل هذه الأطراف بالنيابة العامة، والمدعي الشخصي، والمدعى عليه، والمسؤول بالمال، الذين لهم وحدهم فقط حق حضور الجلسات والطعن في القرارات الصادرة في الدعوى بطريق الطعن المقررة قانوناً (المواد 196 و217 و250 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض).

هذا وقد ذهب الاجتهاد الى أن النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بالتدخل الاختياري، أو الاجباري، لا تطبق على القضايا الجزائية لعدم وجود نص يسمح بذلك، كما ولا يلجأ الى القياس في هذه الحالة، لأن البحث أمام المحكمة الجزائية منحصر بالجرم فقط ولا يدعي أمامها سوى من نص القانون على دعوته (محكمة النقض الفرنسية 25 تشرين الثاني 1905 جريدة النيابات العاملة 1906 ـ 2 / 50 ، وقرار آخر في 4 نيسان 1914 النشرة الجزائية بند 192 ، لبواتفان، قاموس النيابات والضابطة العدليةن كلمة، تدخل،).

لذلك يكون طلب دعوة مؤسسة التأمينات الاجتماعية أمام القضاء الجزائي في مخالفات أحكام القانون 92 في غير محله.

(كتاب 3882 تاريخ 10 / 3 / 1960)

وزير العدل

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1248 ـ لا يضار المستأنف باستئنافه إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها الالزامي سبباً تستند اليه في جرح الحكم.

بالرجوع الى استئناف النيابة العامة نجد أنه قد خلا من أية اشارة تفيد أنه منصب على ناحية معينة أو على طلب التشديد كما أنه لم يذكر أي سبب من أسباب الفسخ فلئن كان استئناف النيابة العامة قد أوجبه القانون في الفقرة 2 من المادة 250 من أصول المحاكمات الجزائية إلا أنه عندما تسجل النيابة العامة استئنافها يجب عليها أن تبين سبباً تستند اليه في جرح الحكم المستأنف ولكنها لم تفعل وكانت محكمة الاستئناف قد وضعت يدها على الدعوى سنداً الى استئناف المحكوم عليه ابتداء وكان هذا قد بين أوجه الطعن في استئنافه بنية تنزيل عقابه أو اعلان براءته إذ لولا استئناف المدعى عليه لما وصلت القضية الى محكمة الدرجة الثانية وعلى هذا فلا يستقيم ولا يجوز أن يفوض المبدأ القائل لا يضار الطاعن في طعنه فجنوح المحكمة المطعون في حكمها الى رفع العقوبة على الشكل الموضح في متن الحكم يجافي ما هدف اليه المقنن.

(جنحة أساس 674 قرار 618 تاريخ 27 / 3 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1249 ـ إن فصل احدى غرف محكمة النقض بقضية في الموضوع يرفع يدها عن الدعوى وأن القرار الصادر عنها بصفته المبرمة بمقتضى نص القانون يحول دون وضع يدها ثانية على القضية بمفهوم اتباع احدى طرق الطعن، وإن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام الحكم المذكور إنما يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة، وبالتالي فإنه لا يجوز لهذه الغرفة في مثل هذه الحالة طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في قرارها المبرم قبل تقرير انعدامه.

إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على طلب العدول المؤرخ 12 / 1 / 1976 وعلى قرار الدائرة الجزائية في محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 / 3 / 1976 رقم أساس 1583 المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض صاحبة الاختصاص بطلب العدول وتقريره لتقول كلمتها في القضية المعروضة وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه. وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة 27 / 4 / 1976 رقم 668 .

وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:

حيث أن الدائرة الجزائية الأولى لدى محكمة النقض تعرض على الهيئة العامة لتبدي رأيها فيما أقرته الدائرة المذكورة بموجب قرارها رقم 2558 بتاريخ 17 / 12 / 1974 من مبدأ يفيد:

«إن تبليغ المطعون ضده الاخطار التنفيذي بالذات يعتبر مبدأ لسريان مهلة الاستئناف بحقه ولو لم يكن قد تبلغ الحكم البدائي».

ومن ثم رجعت عنه في ذات القضية حين طرحت ثانية أمامها على ما جاء في قرارها رقم 195 تاريخ 1 / 4 / 1975 وفيه:

«إن الأصل في الأحكام الجزائية الصادرة بمثابة الوجاهي أن يجري تبليغها الى المحكوم عليه وفقاً للمادة 251 من الأصول الجزائية وإن العلم بصدور هذه الأحكام عن طريق الاخطار التنفيذي لا يكفي وحده دلالة على تبلغها».

وحيث أنه يستفاد من مراجعة ملف القضية أن الدائرة الجزائية المذكورة حين طرحت القضية أمامها للمرة الثانية وسارت في اتجاه معاكس للخط الذي أقرته في قرارها الأول الصادر في 17 / 12 / 1974 قد أقرت عدم توفر التبليغ ومن ثم فصلت في الموضوع.

وحيث أن فصلها في الموضوع يرفع يدها عن الدعوى والقرار الصادر عنها بصفته المبرمة بمقتضى نص القانون يحول دون وضع يدها ثانية على القضية بمفهوم اتباع احدى طرق الطعن.

وحيث أن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم الدائرة المذكورة الصادر في 1 / 4 / 1975 إنما يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة.

وحيث أن هذا الوضع القانوني لوجود القضية أمام الائرة الجزائية لا يتيح لها طرحها أمام الهيئة العامة للنظر في طلب العدول عن اجتهاد أقره الحكم المدعي بانعدامه ما دام أن هذا الانعدام لم يتقرر بعد وصفة الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له.

وحيث أن طلب العدول والحالة هذه يعتبر غير أصولي وسابقاً لأوانه مما يتوجب رده.

(أساس 75 قرار 29 تاريخ 14 / 6 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1250 ـ لا يسري ميعاد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ العلم الفعلي بها.

وإن كانت المادة 210 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن الحكم الغيابي الصادر بمثابةالحضوري لا يقبل الاعتراض إلا أن هذا النص قد ورد على سبيل الاستثناء فلا يسوغ تفسيره إلا في الحدود الضيقة التي نص عليها وهي حرمان المحكوم عليه من حق الاعتراض على الحكم ولا يصح أن يفترض مع هذا النص علم المحكوم عليه بصدور هذا الحكم ضده في تاريخ صدوره بحيث تسري في حقه وبغير إعلان مواعيد الطعن الأخرى ذلك لأن الأصل أن هذه المواعيد لا تبدأ إلا من تاريخ العلم الفعلي بالحكم إما بصدوره في حضور المحكوم عليه فعلاً لا حكماً أو باعلانه به يؤيد ذلك أن المادة 251 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سوت فيما يختص ببدء سريان ميعاد الاستئناف بين الحكم الغيابي والحكم الغيابي بمثابة الحضوري وجعلته يبدأ في الحالتين من تاريخ اعلان الحكم وهذه المادة وإن كان قد وردت عند الكلام على الاستئناف إلا أنها لا تخرج عن كونها تطبيقاً للأصل العام السابق الاشارة اليه والذي يقضي بعدم سريان ميعاد الطعن في الأحكام إلا من تاري العلم الفعلي بها ـ لما كان ذلك وكان لا يوجد في نص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما يشير الى أن المشرع قصد فيما يختص بالطعن بالنقض مخالفة هذا الأصل العام ولما كان مؤدى هذا التفسير الصحيح للقانون أن الطعن مقدم في الميعاد وكان هذا الطعن قد استوفى باقي الاجراءات الشكلية المقررة بالقانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

(جناية اساس 69 قرار 65 تاريخ 28 / 1 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1251 ـ يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً أو الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي.

ـ تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة، وتستقل محكمة الموضوع بحق توجيه المسؤولية وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة.

ـ تقدير الأدلة واستنباط الحقيقة والأخذ ببعض الأقوال وترجيها على غيرها تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب.

أسباب الطعن:

تتلخص أسباب الطعن بالآتي:

1 ـ استئناف المؤسسة العامة للتأمين واقع بعد مضي المدة القانونية لأنها تبلغت مذكرة الدعوة عن جلسة 25 / 7 / 1978 بتاريخ 17 / 7 / 1978 ولم تستأنف الحكم إلا بتاريخ 29 / 7 / 1978 مما كان يتعين معه رد استئنافها شكلاً.

2 ـ أغفلت المحكمة البت بطلب اجراء الكشف على موقع الحادث لتحديد المسؤولية.

3 ـ حددت المحكمة المسؤولية بين الطرفين بنسبة النصف ملتفتة عن التحديد السابق ودون أن تبين الوجه المبرر لهذا التحديد.

4 ـ لم تناقش المحكمة شهادة الشاهد المتناقضة.

في مناقشة اسباب الطعن:

حيث أن استدعاء الاستئناف يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً أو الذي يلي تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي (المادة 251) أصول جزائية.

وحيث أن المؤسسة العامة للتأمين لم تبلغ الحكم البدائي أصلاً واستأنفته بتاريخ 29 / 7 / 1978 أصلياً حين علمت بصدوره في جلسة 25 / 7 / 1978 بتلاوته بحضور ممثلها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبول استئناف المؤسسة العامة للتأمين شكلاً في محله القانوني والسبب الأول من أسباب الطعن في غير محله ويستوجب الرد.

وحيث أن تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة وأن محكمة الموضوع تستقل بحق توجيه المسؤولية في هذه الحوادث على ضوء ما اقتنعت بصحته وركن اليه وجدانها من الوقائع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن إلا إذا رأت أن هنالك غموضاً وهذا يعود لمطلق تقديرها وبذلك يكون السببان الثاني والثالث من أسباب الطعن في غير محلهما ويستوجبان الرد.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وتبنت التعويض المقدر ابتداء وعدلت المسؤولية واعتبرتها مناصفة بين الطرفين بتعليل سائغ.

وحيث أن تقدير الأدلة واستنباط الحقيقة والأخذ ببعض الأقوال وترجيحها على غيرها مما يستقل به قضاة الموضوع بلا معقب.

وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق مع القانون والجدير بالتأييد.

(جنحة أساس 249 قرار 425 تاريخ 24 / 3 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1252 ـ إن العبرة في حساب الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة هو لتاريخ وصول الأوراق الى ديوانها كما هو صريح الفقرة الثالثة من المادة 251 أصول جزائية ولا عبرة لتاريخ مشاهدة القرار الواقع بعد وصول الأوراق الى ديوان النيابة العامة.

(جنحة أساس 927 قرار 1193 تاريخ 27 / 9 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1253 ـ إذا لم يتعين تاريخ ارسال اضبارة الدعوى الى ديوان النيابة العامة يعتبر تاريخ ارسالها من محكمة الصلح مبدأ لميعاد الاستئناف.

إن الفقرة الثالثة من المادة 251 من الأصول الجزائية نصت على أن للنائب العام أن يستأنف الحكم في ميعاد عشرة أيام يبدأ بحقه من تاريخ وصول الأوراق الى ديوان النيابة إن كان صادراً عن قاضي الصلح.

ومن حيث أن هذه الاضبارة لم يسجل تاريخ ورودها في قيود النيابة العامة ليعرف التاريخ الذي وصلت الى ديوانها مما يتعين معه اعتبار تاريخ ارسالها من محكمة الصلح مبدأ لميعاد الاستئناف.

وحيث تبين أن استئناف النيابة واقع بعد تاريخ ارسال الاضبارة اليها بخمسة وعشرين يوماً أي بعد مدته القانونية مما لم تلحظه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه.

(جنحة أساس 1771 قرار 1601 تاريخ 28 / 5 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1254 ـ إن إعادة اضبارة الدعوى من النيابة الى المحكمة لتبليغ المحكوم عليهم غيابياً قبل مشاهدتها لا سند له في القانون ولا يوقف مدة الاستئناف.

إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 / 1 / 1965 وأرسل مع اضبارة الدعوى الى النيابة العامة للمشاهدة فوصل الى ديوانها بتاريخ 13 / 6 / 1965 ومن حيث أن إعادة الاضبارة المذكورة من قبل النيابة بالقامشلي الى قاضي صلح المالكية لتبليغ المحكوم فيه خلال ميعاده القانوني لا سند لها في القانون إذ أن مدة الطعن قد ابتدأت بحقه اعتباراً من وصول الأوراق الى ديوان النيابة كما هو مدلول أحكام الفقرة الثالثة من المادة 251 من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 1772 قرار 1484 تاريخ 6 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1255 ـ إذا لم يعرف تاريخ عرض الأوراق على النيابة فعلى من يطالب برد الاستئناف أن يثبت تاريخ الابتداء.

إن المادة 251 من الأصول الجزائية قد حددت مدة الاستئناف بعشرة أيام تبتدىء بحق النيابة العامة من تاريخ وصول الأوراق الى ديوانها وأوجبت تسجيل الاستئناف في أحد ديواني الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الحكم وكان ظاهراً من ذلك أن مدة استئناف النيابة العامة تبتدىء من تاريخ ورود الأوراق للمشاهدة فيما إذاعرضت عليها أما إذا لم تعرض عليها ولم يعرف هذا التاريخ فإن على من يطالب برد الاستئناف شكلاً أو يقرر عدم قبوله شكلاً أن يحدد تاريخ الابتداء حتى يعلم تاريخ الانتهاء.

(جنحة 294 قرار 590 تاريخ 2 / 4 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1256 ـ إن الزام النيابة بالاستئناف مقيد بالمدة القانونية. ولا يسري مفعوله الى الاستئناف التبعي.

لما كان ميعاد الاستئناف الذي هو عشرة أيام يبتدىء من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً سواء كان الاستئناف مقدماً من النيابة العامة أو من المدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال عملاً بالمادة 251 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الناصة على رده شكلاً إذا تقدم بعيد الميعاد. وكان الزام النيابة العامة في الفقرة الثانية للمادة 250 من القانون المذكور باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه هو الزام مقيد بميعاد الاستئناف ولا يسري مفعوله الى الاستئناف التبعي الممنوح في المادة 252 من القانون نفسه لأحد فريقي الدعوى عند استئناف الفريق الآخر في الميعاد المعين شرائطه أن يتقدم به في أول جلسة يدعى اليها لأن الاستئناف الأول غير الاستئناف الثاني. وكان الزام النيابة العامة بالاستئناف الأول المنصوص عليه في المادة 250 المذكور لا يحول دون استعمال الحق الاختياري الممنوح لها في الاستئناف الثاني الذي تكون النيابة العامة من أحد الفريقين الذين عناهم النص.

ولما كان لاستئناف النيابة التبعي المفعول المقرر للاستئناف الأصلي وكان استئناف النيابة العامة المؤرخ في 16 / 5 / 195 صريحاً باستئناف الحكم البدائي استئنافاً تبعياً بناء على الاستئناف المقدم من المحكوم عليهم في 10 / 5 / 1955 ، وكان بالنظر لهذا التاريخ وتاريخ استئناف النيابة يعتبر استئنافها التبعي مقبولاً بحكم المادة الآنفة الذكر.

وكان يبدو من قرار المحكمة برد استئناف النيابة العامة لتقديمه بعد القضاء الميعاد القانوني أن محكمة الاستئناف حين قررته لم تلحظ أن الاستئناف المذكور هو استئناف تبعي وأنه بوصفه هذا غير خاضع للميعاد المحدد لقبول الاستئناف الأصلي.

(جنحة أساس 338 قرار 315 تاريخ 14 / 2 / 1956)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1257 ـ إن استئناف النيابة العامة الأصلي ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.

ـ إن استئناف النيابة العامة الالزامي ينشر القضية برمتها.

حيث أن المادة 256 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أن استئناف النيابة العامة بنشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مضمونه على هذه الجهة.

وحيث أن استئناف النيابة العامة الالزامي لم يقتصر على جهة معينة لذا فإنه ينشر القضية برمتها ويتيح للمحكمة رفع العقوبة طالما أن محكمة الدرجة الأولى لم توقع بالطاعن العقوبة المقررة قانوناً.

(جنحة 1617 قرار 1549 تاريخ 7 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1258 ـ بالنسبة للموقوف يعتبر تاريخ قيد استدعاء الاستئناف وتاريخ تقديم التأمين الى دائرة السجن مبدأ لحساب مهلة الاستئناف.

يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرته اعتبرت تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف الى مدير السجون الواقع 4 / 3 / 1962 اساساً للمهلة القانونية ولم تعتبر تاريخ تقديم بدل التأمين الاستئنافي الواقع في 15 / 3 / 1964 الى دائرة السجون والطاعن محجوز الحرية لديها اساساً لحساب هذه المهلة الاستئنافية وحيث أن الراغبين في سلوك طرق الطعن من المسجونين أو الموقوفين في دوائر السجون ينبغي أن ينظر الى أوضاعهم نظرة تختلف عمن يسلك طريق الطعن وهو طليق الحرية لوجود نوع من القوة القاهرة التي تسود أوضاعهم في مدة وجودهم في حالة السجن أو التوقيف وحيث أن الطاعن تبلغ الحكم الصلحي المستأنف بتاريخ 1 / 3 / 1962 وهي في السجن وقت استئنافه في 4 / 3 / 1962 وعندما أحيل كتاب رئيس استئناف حمص المؤرخ 11 / 3 / 1963 لتفهيمه لزوم أداء التأمين الاستئنافي أحال مدير السجون الى رئيس المخفر هذا الكتاب بتاريخ 12 / 3 / 1962 وبتاريخ 15 / 3 / 1962 أعاد رئيس المخفر الكتاب مرفقاً ببدل التأمين وحيث أن أداء بدل التأمين إنما تم في ثلاثة أيام من تاريخ احالة مدير السجون الى رئيس المخفر. وإن للطاعن مدة سبعة ايام باقية له من مهلة الاستئناف البالغة عشرة أيام وإن أداء التأمين فيكون في مدة لا تتجاوز ما بقي له من مهلته القانونية بدءاً من تاريخ تبليغه كتاب رئيس الاستئناف لأنه من مقتضى العدالة أن يكون حسبان تاريخ قيد الاستدعاء وتاريخ تقديم التأمين الى دائرة السجون مبدأ لمهلة الاستئناف التي سيؤخذ بها بعين الاعتبار تاريخ تبليغ كتاب رئيس الاستئناف الى الطاعن المحجوز الحرية بلزوم أداء التأمين القانوني الذي لم يتسن له فرصة استكمال شروطه لاستحالة اتصاله الشخصي برئيس الديوان الذي يتولى ارشاده الى الشروط الشكلية في الطعن.

(جنحة أساس 2469 قرار 2656 تاريخ 20 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

ـ في القضايا الجزائية يجب تقديم الاستئناف الى محكمة المستأنف مباشرة أو الى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية وإذا قدم الى محكمةأخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين المدة القانونية.

النظر في طلب تعديل اجتهاد:

إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعداطلاعها على قرار الدائرة الجزائية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 6 / 9 / 1966 برقم اساس 1576 برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي:

لما كانت الغرفة الجزائية في محكمة النقض تطلب بقرارها المؤرخ في 6 / 9 / 1966 العدول عن مبدأ سابق وفقاً للمادة 50 من قانون السلطة القضائية، وكانت هذه الاضبارة تحتوي على ثلاثة اجتهادات سابقة هي كما يلي:

1 ـ القرار الصادر في 12 / 4 / 1951 رقم 523 وهو يتضمن قبول الاستئناف المقدم بواسطة محكمة المواطن الذي يقيم به المحكوم عليه، ولا سيما إذا وصل الى محكمة الاستئناف وقيد لديها ضمن المهلة القانونية.

2 ـ القرار الصادر في 20 / 12 / 1958 وهو يتضمن قبول الاستئناف إذا قدم الى محكمة موطن المحكوم عليه ضمن المدة القانونية.

3 ـ القرار الصادر في 30 / 10 / 1965 وهو يتضمن أن قيد استئناف النيابة العامة في سجلاتها ضمن المدة القانونية ووصوله الى محكمة الاستئناف بعد انتهائها لا يبرر قبوله.

ولما كانت المادة / 251 / من الأصول الجزائية قد نصت على أن استدعاء الاستئناف يرفع الى محكمة الاستئناف إما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة أيام.

وكان هذا النص يوجب أن يقدم الاستئناف بواسطة المحاكم التي يعينها على وجه الحصرن أما إذا قدم الاستئناف الى محكمة الموطن الذي يقيم به المستأنف أو الى غيرها من المحاكم فيجب أن يصل الى المحكمة التي أصدرت الحكم أو الى محكمة الاستئناف ضمن المدة القانونية ودون ذلك يعتبر مقدماً بعد انتهائها ولا يوجد ما يبرر قبوله ولا عبرة لما ورد في المادة 200 من الأصول الجزائية المتعلقة بالاعتراض من جواز تقديمه الى محكمة الموطن فإن هذا النص يبقى مقتصراً على ما ورد عليه لأنه خاص بها ولا يسري على قواعد الاستئناف التي تبقى مقيدة بنصوصها العامة.

ولهذه الأسباب، تقرر بأكثرية ستة آراء ما يلي:

1 ـ وجوب تقديم الاستئناف مباشرة أو الى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية وإذا قدم الى محكمة أخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين ضمن المدة القانونية تحت طائلة الرد شكلاً.

2 ـ العدول عما سوى ذلك من الاجتهادات السابقة.

3 ـ بإعادة الاضبارة الى الغرفة الجزائية في محكمة النقض.

حكماً صدر بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق 31 تشرين الأول 1966 حسب الأصول.

(هيئة عامة  48 قرار 11 تاريخ 31 / 10 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال النصاب أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت حيث يجوز تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة عند تشكيل المحكمة وبعد حضور الخصوم.

حيث تبين من القرار المطعون فيه أن الاستئناف التبعي المقدم من جهة الادعاء الشخصي قدم يوم الجلسة التي اكتملت فيها الخصومة.

وحيث أن الاجتهاد استقر على أن المقصود في أول جلسة هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحاكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً أما إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت الأمر الذي يستدعي رد ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن (القاعدة 1872) المجموعة الجزائية.

وحيث أن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه قد بين أن القرار المستأنف (أحاط بواقعة الدعوى احاطة تامة وناقش أدلتها وقدر التعويض تقديراً يتناسب مع وقائع وطبيعة هذه الدعوى ثم رفع التعويض المقضى به في حكم أول درجة المستأنف دون أن يبين أسباب ذلك مما يجعله قاصراً في بيانه متناقضاً بين تسبيبه ومنطوقه بحيث يعرضه ذلك للنقض.

ولذلك تقرر بالاتفاق: نقض الفقرة الخامسة من الحكم المطعون فيه موضوعاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

(جنحة اساس 263 قرار 288 تاريخ 14 / 2 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

يجب أن يقدم الاستئناف الأصلي ضمن المدة القانونية حتى يقبل الاستئناف التبعي.

إن المادة 252 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها ومؤدى ذلك أن الطاعن الأصلي يجب عليه أن يقدم استئنافه ضمن مدته القانونية حتى يقبل الاستئناف التبعي من خصمه فإذا تقدم الطاعن الأصلي باستئنافه بعد المدة القانونية فلا مجال لقبول الاستئناف التبعي.

(جنحة أساس 1034 قرار 1038 تاريخ 19 / 10 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله فإذا زال هذا الأخير من الوجود زال تابعه.

حيث أن المادة 253 ـ أصول جزائية خولت المستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها.

وحيث أن الأصول الجزائية لم تتضمن أحكاماً تفصيلية حول ما إذا كان الاستئناف التبعي يزول بزوال الاستئناف الأصلي أم لا فقد وجب الرجوع الى الأحكام العام في الطعن الواردة في الفصل الأول من الباب التابع من قانون أصول المحاكمات وحيث أن المادة 219 منه نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته.

وحيث أن من اكتسب الحكم بحقه الدرجة القطعية ولم يبادر الى استئنافه أصلياً ضمن المهلة القانونية إنما يعتبر راضياً بالحكم وعازفاً عن الطعن به.

وحيث أن الاستئناف الأصلي قد فتح أمام المستأنف عليه طريق الاستئناف التبعي الأمر الذي يجعل هذا الاستئناف يدور حول وجوداً أو عدماً مع الاستئناف الأصلي فإذا ما زال هذا الأخير من الوجود زال تابعه كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة «القواعد 4389 ـ 1893 و1894 و3319 من المجموعة الجزائية».

وحيث أن تمسك الجهة الطاعنة باجتهادي محكمة النقض رقم 272 لعام 1952 و512 لعام 1965 لا ينال من القرار المطعون فيه لأنهما صدرا في موضوع مدني وفقاً لنص أصول المحاكمات الذي جاء في فصل الاستئناف بنصوص خاصة تختلف عما جاء في فصل الاستئناف في قانون الأصول الجزائية.

وحيث أن قياس حالة رجوع المستأنف عن استئنافه بحالة التنازل عن الحق أو الدعوى أمر غير وارد في مجال تطبيق أحكام الأصول مما يجعل ما تذرعت به الجهة الطاعنة لا ينال من الحكم المطعون فيه.

لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة اساس 2662 قرار 2929 تاريخ 5 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

للمحكوم عليه من محكمة الدرجة الأولى الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي وأن يسلك طريق الاستئناف رأساً لأن شأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.

حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد تناولت وقائع الدعوى وأدلتها بالتدقيق والمناقشة واستمدت من ذلك قناعتها بتقرير براءة المطعون ضده من الجريمة المسندة اليه.

وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان اليها أو طرحها من الأمور التيي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب طالما أن هذا التقدير غير مشوب بفساد الاستخلاص أو اهمال الأدلة الواضحة.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني متضمناً مؤيداته وأوجه استشهاده وكان ما أثير في استدعاء الطعن لجهة عدم جواز استئناف الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى جديراً بالرفض لأن المطعون ضده الخيار في أن يعترض على الحكم المشار اليه أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً لأن شأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال (القاعدة 4375) من المجموعة الجزائية.

لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.

(جنحة اساس 622 قرار 2566 تاريخ 24 / 12 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجة القطعية.

حيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت بعدم البحث باستئناف الجهة الطاعنة التبعي لرجوع المستأنف الأصلي عن استئنافه.

وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة يأتلف مع نصوص القانو واجتهاد محكمة النقض المستقر لأن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجة القطعية (اجتهاد محكمة النقض في قراريها 3061 تاريخ 8 / 12 / 1964 و2722 تاريخ 26 / 11 / 1967 المنشور في الجزء الثالث من مجموعة القواعد القانونية للأستاذ دركزلي).

وحيث أن أسباب الطعن جديرة بالرفض ولا ترد على القرار المطعون فيه.

(جنحة اساس 4957 / 1980 قرار 1233 تاريخ 9 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن المقصود بالمادة 252 قانون اصول جزائية بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه.

حيث أن المقصود بالمادة 252 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه (القاعدة 1872 من مجموعة اجتهادات محكمة النقض للأستاذ دركزلي).

وحيث أن المطعون ضده ناصيف قد تقدم باستئنافه التبعي التي تمت فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية مما يجعل أسباب الطعن لهذه الناحية جديرة بالرفض.

وحيث أن ما ورد في استدعاء الطعن أيضاً لجهة أن محكمة الاستئناف لم تتناول بالبحث والرد ناحية طلب اعادة الخبرة الطبية من خمسة أطباء لا يرد كذلك على القرار المطعون فيه لأن محكمة الاستئناف قد بحثت في هذا الطلب وردته لأن تقرير اللجنة الطبية الثلاثية واضح لا تشوبه شائبة تستدعي إعادة الخبرة.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر من حيث النتيجة في محله القانوني متضمناً مؤيداته وأوجه استشهاده وعلله القانونية.

(جنحة اساس 1067 / 1981 قرار 1911 تاريخ 20 / 10 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إذا قدم المستأنف عليه استئنافاً تبعياً في الجلسة التي اكتمل فيها نصاب الهيئة وتمثل الخصوم، كان الاستئناف مقبولاً شكلاً ولو سبق الجلسة التي قدم فيها عدة جلسات وذلك لأن المقصود بالمادة 252 قانون اصول جزائية بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه.

حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لاسقاط دعوى الحق العام بقانون العفو رقم 26 لعام 1978 .

وحيث أن محكمة الاستئناف قررت رد استئناف الطاعنين التبعي شكلاً لتقديمه بعد مضي المهلة القانونية بعد جلستين من اكتمال الخصومة.

وحيث يتضح من تدقيق محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن وكيل المطعون ضدهم الأستاذ رجوب قد حضر جلسة المحاكمة المؤرخة في 4 / 12 / 1979 كما حضرها الأستاذ الصالح وكيل الطاعنين إلا أن الخصومة لم تكتمل في هذه الجلسة وقررت المحكمة تعليقها الى يوم 29 / 1 / 1980 لدعوة المستأنف عليهم خالد... ومحروس ... وعميد جامعة حلب ولمصادفة التاريخ المذكور عطلة رسمية فقد أجلت الجلسة الى يوم 26 / 2 / 1980 حيث تمت الخصومة واستأنفت الجهة الطاعنة قرار محكمة الدرجة الأولى بصورة أصولية.

وحيث أن المقصود بالمادة 252 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن أول جلسة تحدد للمحاكمة إنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه أما إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت.

وحيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى برد استئناف الطاعنين شكلاً قد صدر بصورة مخالفة للأصول واجتهاد محكمة النقض المستقر ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.

(جنحة اساس 4982 / 980 قرار 1255 تاريخ 12 / 6 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

لا يسوغ لمن رضخ للحكم المستأنف أن يقدم استئنافاً تبعياً.

ـ لا يقبل الاستئناف التبعي إذا لم يقدم في أول جلسة محاكمة (مادة 252 قانون اصول جزائية).

(جنحة أساس 5144 / 1980 قرار 1602 تاريخ 31 / 8 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن الأحكام القاضية بالحبس لمدة لا تجاوز العشرة أيام وبالغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة (مادة 165 قانون اصول جزائية).

(جنحة اساس 407 / 1982 قرار 1449 تاريخ 28 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن الأحكام الاستئنافية التي تقضي من حيث النتيجة بالغرامة تصدر بصورة مبرمة (ف / ب / مادة 165 قانون اصول جزائية المعدلة م.ت 214 لعام 1970).

(جنحة أساس 89 / 1982 قرار 818 تاريخ 29 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن القانون أجاز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً بمواجهة المستأنف الأصلي إذا كان استئناف هذا الأخير مقدماً ضمن ميعاده ولم يقيد الاستئناف التبعي إلا بقيدين:

1 ـ تقديمه باستدعاء أو مذكرة خطية.

2 ـ حصوله في أول جلسة تنعقد فيها الخصومة (مادة 252 قانون اصول جزائية).

وهو لا يخضع للتأمين على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراراتها الصادرة بتواريخ 22 / 3 / 1976 رقم 1572 / 693 و1 / 6 / 1976 رقم 2083 / 2617 و11 / 12 / 1976 رقم 1303 / 3196 .

(جنحة أساس 3342 / 980 قرار 2194 تاريخ 15 / 11 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إذا تقدم المستأنف عليه باستئناف أثناء الجلسة التي دعي اليها كمستأنف عليه وقبل أن يبلغ الحكم ودفع التأمين الاستئنافي في ميعاده المعين فإن استئنافه يعتبر أصلياً ولو أسماه تبعياً.

حيث أن الدعوى العامة أسقطت بالعفو العام، فإن البحث ينحصر بالحق الشخصي.

وحيث أن نص المادة 252 أصول جزائية جائ مطلقاً على أنه إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يتقدم باستئناف تبعي في أول جلسة يدعى اليها وذلك فيما إذا فات الوقت، ولم يتقدم باستئناف أصلي، أما إذا كان الوقت لم يفته، وتقدم بالاستئناف أثناء الجلسة التي دعي اليها، كمستأنف عليه، وقبل أن يبلغ الحكم ودفع التأمين الاستئنافي في ميعاده المعين فإن استئنافه يعتبر أصلياً ولو أسماه تبعياً.

وحيث أن الحكم المطعون فيه سكت عن البت بالاستئناف الأصلي المقدم من الطاعن رغم استيفائه الشروط الشكلية ولم يناقش ما جاء فيه كما لم يبين الأسس التي اعتمدها في تقدير تعويض الطاعن عن اصابته بكسر العضد الأيسر بمبلغ 500 ل.س مما يصمه بالغموض وبمخالفة القانون، ويعرضه للنقض.

(جنحة أساس 282 قرار 490 تاريخ 7 / 4 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن وقوع استئناف تبعي من جهة الادعاء الشخصي في الجلسة الأولى للمحاكمة وفقاً للمادة 252 قانون اصول جزائية يجيز لمحكمة الاستئناف رفع التعويض للحد الذي تراه عادلاً، ولا يطبق في هذه الحالة مبدأ عدم تضرر الطاعن من طعنه.

حيث أن البحث ينحصر بناحية الحق الشخصي لاسقاط الدعوى العامة بالعفو العام رقم 26 لعام 1978 .

وحيث أن الوقائع المعتمدة لا تشير الى أنه بتاريخ 27 / 8 / 1976 كان المطعون ضده محمد يقود السيارة السائحة رقم 111458 العائدة للمطعون ضده حمدو والمؤمنة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بسرعة فائقة فجنح بها نحو اليمين وصعد على الرصيف ليتفادى صدم باص كان يتقدمه وصدم محمد ابن المطعون ضده محمد أمين صدمة قوية ألصقته بالجدار وسببت له عدة كسور في فخذه الأيسر وجناح حوضه الأيسر مع تمزق العضلة الفخذية الوحشية من نهايتها وأجريت له أربع عمليات جراحية تعطل بنتيجتها مدة ثلاثين شهراً عن عمله ودراسته وتخلف لديه ضمور عضلي مع عجز وظيفي دائم في الطرف السفلي بنسبة 10%.

وحيث أن محكمة الاستئناف حملت المطعون ضده محمد كامل المسؤولية اعتماداً منها على تقرير الخبرة والصور الفوتوغرافية والشهادات المستمعة ورفعت التعويض المقضي به ابتداء الى مبلغ خمسين ألف ليرة سورية بعد مراعاتها سن المصاب ووضع والده الاجتماعي وظروف الحادث وملابساته وماهية الاصابة والعمليات الجراحية المتتالية ونفقاتها ومدة التعطيل عن العمل والعاهة الدائمة وما لحق المصاب من خسارة وما فاته من كسب والآلام النفسية التي خلفتها الاصابة لدى الغلام وأبويه.

وحيث أن تقدير الأدلة واستنباط الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتقدير التعويض الملائم من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الأساس بتقديرها بلا معقب.

وحيث أن وقوع استئناف تبعي من جهة الادعاء الشخصي في الجلسة الأولى للمحاكمة وفقاً للمادة 252 أصول جزائية يجيز لمحكمة الاستئناف رفع التعويض للحد الذي تراه عادلاً ولا يطبق في هذه الحالة مبدأ عدم تضرر الطاعن من طعنه.

وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تعدو في جوهرها المجادلة في توجيه المسؤولية وتقدير التعويض ولا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق من حيث النتيجة مع القانون والجدير بالتأييد.

(جنحة أساس 3312 قرار 2288 تاريخ 18 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

ليس لغير المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي.

إن حكم أول درجة صدر بالصورة الوجاهية بحق المدعي المطعون ضده ولم يستأنفه ضمن المدة القانونية مما جعله مكتسباً الدرجة القطعية بحقه واستئناف النيابة موجه ضد الطاعن يوسف فقط فلا يخول المطعون ضده حق تقديم استئناف تبعي بحكم المادة 252 من الأصول الجزائية لأنه ليس مستأنفاً عليه فيه.

(جنحة أساس 1480 قرار 1406 تاريخ 27 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها.

ـ المقصود من أول جلسة ليست أول جلسة تحدد للمحاكمة وإنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه.

ـ إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت.

ـ لا يقبل أي طلب أو دفع إلا أمام المحكمة وبمواجهة الخصوم.

حيث أن الأصل أنه لا يقبل أي طلب أو دفع إلا أمام المحكمة وبمواجهة الخصوم.

وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 252 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها.

وحيث أن المقصود من أول جلسة ليست أول جلسة تحدد للمحاكمة وإنما هي الجلسة التي يتم فيها تشكيل المحكمة بصورة قانونية ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه. أما إذا تعذر تشكيل المحكمة بسبب عدم اكتمال الهيئة أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسة مهما تعددت الجلسات وتعاقبت الأمر الذي يستدعي رد ما جاء في السببين الأول والثاني من الطعن.

وحيث أن الطاعن يعتبر مسؤولاً عن الحادث والمحكمة مختصة للنظر بطلب التعويض ذلك لو أنه اتخذ الاحتياطات الفنية اللازمة لكان بامكانه تفادي وقوع الحادث.

وحيث أنه بالنسبة للتعويض فقررت المحكمة رفعه بما لها من سلطة تقديرية مراعية في ذلك ظروف وملابسات القضية وعطلة المدعي عن العمل وتعطله عن الدراسة فإن تقديرها للتعويض يغدو محمولاً على أسبابه ولا ينال منه تمسك الطاعن أنه مبالغ فيه مما يجعل أسباب الطعن حرية بالرد.

(جنحة اساس 2653 قرار 2316 تاريخ 22 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

للمسؤول بالمال أن يطعن بالحكم الصادر بحقه بطريق الاستئناف بعد أن طعن به رفيقه الظنين ضمن المدة.

إن المادة 252 أصول محاكمات صريحة فيما إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. وعليه فلما كان الحكم قد صدر على الظنين والمسؤول بالمال بالتكافل والتضامن فيجوز للمسؤول بالمال أن يطعن في الحكم استئنافاً بعد أن طعن فيه رفيقه (الظنين) ضمن المدة القانونية.

(جنحة أساس 2680 قرار 2634 تاريخ 24 / 11 / 1957)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين جاز للمستأنف عليه أن يستأنف الحكم تبعياً.

ـ تعريف المستأنف عليه.

إن هذه المحكمة كانت نقضت الحكم المطعون فيه السابق من جهة الحق الشخصي لعلة أن محكمة الاستئناف لم تدع الطاعن الى المحاكمة بوصفه مدعياً شخصياً مستأنفاً عليه باعتباره أحد طرفي الدعوى إذ له أن يستعمل حقه القانوني المنصوص عنه في المادة 252 من قانون الأصول الجزائية بتقديم استئناف تبعي في أول جلسة يدعى اليها لأن محكمة أول درجة لم تحكم له بأي تعويض ولم يستأنف هذه الناحية استئنافاً أصلياً.

ومن حيث أن محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض ودعت المدعي الشخصي المذكور الذي استأنف الحكم المطعون فيه في الجلسة الأولى استئنافاً تبعياً ثم طلب الحكم بمبلغ ألف وخمسمائة ليرة سورية كتعويض له عن الأضرار التي لحقته من جراء عمل المدعى عليه، ولكن المحكمة قررت في حكمها المطعون فيه رد الاستئناف التبعي لعلة أن الحكم المستأنف لم يحكم للمدعي الشخصي بأي تعويض فلا يمكن أن يعتبر مستأنفاً عليه من جهة الحق الشخصي في الاستئناف الذي قدمه المستأنف الأصلي وبالتالي فلا يحق له أن يستأنف هذا الحكم استئنافاً تبعياً لأن المادة 252 من قانون الأصول الجزائية نصت على أنه إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه (المحكوم عليه) أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها، وكان على هذا المستأنف التبعي وقد حرم بالحكم المستأنف من الحكم له بأي تعويض أن يستأنفه استئنافاً أصلياً.

ومن حيث أن هذه المحكمة لا ترى رأي محكمة الاستئناف إذ أن وضع القانون قد نص بصورة مطلقة في المادة 252 على أنه إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للفريق الآخر وهو المستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى ليها (وذلك فيما إذا فاته الوقت ولم يتقدم باستئناف أصلي) ولم يرد في المادة المذكورة بأن المستأنف عليه المحكوم له هو الذي يحق له تقديم الاستئناف التبعي كما فسرت ذلك محكمة الاستئناف.

(جنحة اساس 998 قرار 362 تاريخ 15 / 3 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين، كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى إليها.

ـ إذا قدم الاستئناف الأصلي بعد المدة القانونية، فلا مجال الاستئناف التبعي.

حيث أن البحث ينحصر بالحق الشخصي لوقوع الطعن من جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين وحدها.

وحيث أن المادة 252 أصول جزائية نصت على أنه إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين، كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى اليها ومؤدى ذلك أن الطاعن الأصلي يجب عليه أن يقدم استئنافه ضمن مدته القانونية، حتى يقبل الاستئناف التبعي من خصمه، فإذا تقدم الطاعن الأصلي بعد المدة القانونية، فلا مجال لقبول الاستئناف التبعي.

وحيث أن محكمة الاستئناف قبلت الاستئناف التبعي شكلاً ورفعت التعويض المقضي به ابتداء، رغم أن الاستئنافات الأصلية جميعاً، قدمت بعد مدتها القانونية مما كان يوجب عليها ردها مع الاستئناف التبعي شكلاً لا قبولها، أما وأنها لم تفعل فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت حكمها للنقض.

(جنحة أساس 1975 قرار 2652 تاريخ 14 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن الاجراءات الاستئنافية التي تخلو من مطالبة النيابة العامة تجعل القرار باطلاً.

حيث أن المادة 255 ق.أ.ج تنص على أنه (تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 169 من القانون ذاته).

وحيث أن مؤدى ذلك أنه لابد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله على ما نصت عليه المادة 169 ق.أ.ج.

وحيث أنه ليس في الجلسة الوحيدة التي عقدتها محكمة الاستئناف أي مطالبة للنيابة العامة مما يورث خللاً في الاجراءات تؤثر في الحكم ويتعين معه نقضه مما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.

(جنحة أساس 240 قرار 1398 تاريخ 26 / 7 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن مصادقة القاضي على اقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف.

حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي.

وحيث أن بحث هذه المحكمة ينحصر فيما إذا كان رد استئناف الجهة الطاعنة شكلاً سليماً أم لا.

وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت الاستئناف شكلاً لخلو استدعائه من توقيع المستأنف أو وكيله.

وحيث أن المادة 251 ق.أ.ج لم تتعرض لتوقيع المستأنف على استدعاء استئنافه كما تعرضن له الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون ذاته التي أوجبت أن يكون استدعاء الطعن موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات مما يشير الى أن واضع القانون لم يشترط في استدعاء الاستئناف ما اشترطه في استدعاء الطعن ومع ذلك فإن المستأنف أقر استدعاء الاستئناف أمام القاضي ومصادقة القاضي على اقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي بما يتيح للجهة الطاعنة أن تثير أمام محكمة الموضوع ما يعن لها من دفوع.

لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه لجهة الحق الشخصي.

(جنحة أساس 1148 قرار 2081 تاريخ 10 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

نصت المادة 255 أصول جزائية على أنه تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 من ذات القانون. ومؤدى ذلك أنه لابد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله.

(نقض سوري جنحة أساس 407 قرار 3063 تاريخ 23 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

محكمة الاستئناف لا تنعقد بغياب ممثل النيابة والمحاكمة لا تستقيم بدون سماع أقواله.

يتبين من الحكم أنه غير مشتمل على ذكر مطالبة النيابة العامة التي طلب ممثلها في المحاكمة صرف النظر عن جلب الشاهد والاكتفاء بتلاوة شهادته فقررت المحكمة الاستئنافية ختام المحاكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه بدون أن تستمع الى مطالبة النيابة في القضية.

وحيث أن الفقرة الرابعة من المادة 251 أصول جزائية نصت على انعقاد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب.

كما نصت المادة 255 منه على أن تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 من هذه الأصول ذاتها.

وحيث أن المحكمة الاستئنافية لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله على ما نصت عليه المادة 196 من الأصول المذكورة.

وحيث أن أي خلل من هذا القبيل يعرض الحكم للنقض.

(جنحة اساس 3899 قرار 3221 تاريخ 28 / 12 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

لا بد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته لأنه لا تستقيم المحاكمة بدونها.

حيث أن المادة 255 من قانون اصول جزائية نصت على أن تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 . ومؤدى ذلك أنه لابد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته لأنه لا تستقيم المحاكمة بدونها (القاعدة 2641 من المجموعة الجزائية).

وحيث أنه ليس في ضبط المحاكمة أي مطالبة للنيابة العامة مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتوجب نقضه بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.

(جنحة أساس 509 قرار 3236 تاريخ 30 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إذا أبرز الخصم مذكرة خلال فترة التدقيق وجب على المحكمة تلاوتها والرد على الدفوع المثارة فيها تحت طائلة النقض.

حيث أنه يتبين من وقائع الدعوى والأوراق المبرزة أن وكيل الطاعن كان أبرز مذكرة خطية مؤرخة في 27 / 2 / 1980 وذلك بتقديمها الى المحكمة خلال فترة التدقيق وبتاريخ 28 / 2 / 1980 وأنه تقرر ضمها للدعوى.

وحيث أن المحكمة ذهلت بجلسة 1 / 4 / 1980 عن تلاوة هذه المذكرة وفصلت الدعوى دون أن تطلع عليها وترد على الدفوع المثارة فيها من يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في المناقشة والرد على الدفوع وجديراً بالنقض.

وحيث أن ما ذكر يتيح للطاعن إثارة أسباب طعنه الأخرى الواردة في استدعاء طعنه أمام محكمة الموضوع.

(جنحة اساس 3478 / 980 قرار 2434 تاريخ 15 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن إصدر الحكم بعد سماع الشهود وقبل إبداء النيابة العامة مطالبتها وقبل سؤال المدعى عليه ـ المستأنف ـ عن أقواله الأخيرة يخالف مادة 255 قانون اصول جزائية.

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما استمعت الى افادة شاهدين في جلسة 6 / 4 و20 / 4 / 1981 ثم اصدرت حكمها قبل أن تبدي النيابة العامة مطالبتها على ضوء ما جد إثر سماع الشاهدين وقبل أن تسأل المدعى عليه ـ المستأنف عن أقواله الأخيرة مخالفة بذلك حكم المادة 255 قانون اصول جزائية ومبدأ حق الدفاع المقدس مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض (القاعدة 2579 المجموعة الجزائية للأستاذ دركزلي).

كما أن ضبط الجلسة 2 / 4 / 1981 لم يذكر رقم وتاريخ قرار انتداب القاضي المنتدب والمرجع الذي أصدره مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض أيضاً بما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع.

(جنحة أساس 1376 قرار 2114 تاريخ 10 / 11 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

لا بد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله.

(نقض سوري جنحة أساس 369 قرار 3091 تاريخ 26 / 11 / 1983)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

عدم تنظيم التقرير في الدعوى وتلاوته من قبل محكمة الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم.

إن الخلل الواقع في الاجراءات المنصوص عنها في المادتين 254 و255 من الأصول الجزائية ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم ولا يؤلف سبباً للنقض بحكم المادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 1217 قرار 984 تاريخ 25 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

عدم تنظيم التقرير من أحد أعضاء المحكمة وتلاوته لا يؤثر على الحكم إذا كان موافقاً للأصول.

إن اعتراض المحكوم عليهما على التقرير الطبي العائد للمدعية الشخصية دون بيان سبب هذا الاعتراض غير مسموع منهما وكان عدم تنظيم التقرير وتلاوته وفقاً لأحكام المادتين 254 و255 من الأصول الجزائية يفتقر عندما يكون الحكم من حيث النتيجة موافقاً للأصول والقانون ويكتفى بالاشارة اليه عملاً بأحكام المادة 355 من القانون نفسه.

(جنحة اساس 1503 قرار 1612 تاريخ 9 / 9 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

عدم تنظيم التقرير ليس من شأن الأطراف المتنازعة.

إن تنظيم التقرير الذي أشارت اليه المادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إنما هو من أعمال المحكمة الإدارية التي لادخل فيها للأطراف المتنازعة وكان عدم اعمال هذه المادة يعني أنها من أسباب الابطال التي تستدعي النقض.

(جنحة أساس 1212 قرار 1401 تاريخ 2 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

محكمة الاستئناف محكمة أساس ولها حق قبول أدلة جديدة ولكن ليس لها حق قبول الطلبات الجديدة.

إن محكمة الاستئناف محكمة أساس وموضوع وهي درجة ثانية من درجات المحاكمة وتطرح لديها الدعوى من جديد وهي مخولة نفس السلطة المخولة لمحاكم الدرجة الأولى ولا مانع لديها من قبول أدلة جديدة تعرض عليها لأول مرة ولو لم تكن مثارة أمام المحكمة الابتدائية ولا يعد ذلك من قبيل الطلبات الجديدة أو البحث في أفعال جديدة لم ترفع بها الدعوى فإن مثل ذلك لا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما وأن لها أن تبحث عن الجريمة وفاعلها وعن جميع التفصيلات المتعلقة بها كبيان تاريخها ومحل وقوعها واسم فاعلها والمعتدى عليه وتعين الشيء الذي وقعت به أو كان ضحيتها.

(جنحة أساس 2203 قرار 2226 تاريخ 26 / 9 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

لا تنعقد محكمة الاستئناف بغياب النيابة العامة. ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله لأنه صاحب الدعوى العامة الأصيل.

حيث أن محكمة الاستئناف لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة، ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله بصراحة المادتين 196 و255 أصول جزائية. ومؤدى ذلك أن هذه المحكمة لا تعتبر مؤلفة تأليفاً قانونياً صحيحاً إلا بحضور ممثل النيابة العامة. ولا تعتبر اجراءات المحاكمة سليمة قانوناً إلا بإبداء النيابة العامة مطالبتها على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ 29 / 11 / 1976 برقم 2936 / 2148 ق.

(جنحة أساس 1891 قرار 2286 تاريخ 18 / 11 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

ليس ما يمنع من تقديم طلب أساسي بعد رفع القضية للتدقيق في محاكمات الجنح.

ـ ترتيب تقديم دفوع أطراف الدعوى: إن المحاكمة أمام محكمة الاستئناف الجزائية إنما تتم وفق أحكام المادة 255 من الأصول الجزائية التي نصت على أن تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفق أحكام المادة 196 التي لا تخرج فحواها بالنتيجة عما تقدم ذكره.

... وإنه ليس في هذه الأحكام ما يمنع أحد الأطراف في محاكمة الجنحة من تقديم مستنداته أو طلباته في أثناء المحاكمة وإن كل ما أوجبه قانون الأصول الجزائية من لزوم تقديم النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم قائمة شهوده ليس إلا في باب محاكمة الجنايات (المادة 281).

وإنه إذا كانت الأصول الجزائية في محاكمة الجنحة لا تشتمل على أحكام تفصيلية وكان الجزائريون يسترشدون بقواعد المحاكمات العامة فإنه يبين من نص المادة 134 من قانون أصول المحاكمات أن باب المرافعة تقفل بمجرد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم.

كما تنص المادة 135 على أنه يجوز للخصوم أن يقدم للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي اقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها.

وإنه ليس في محاكمات الجنحة ما يمنع من تقديم طلب أساسي بعد رفع القضية للتدقيق.

(جنحة أساس 3745 قرار 3214 تاريخ 28 / 12 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن استئناف النيابة التبعي هو بمثابة استئناف أصلي ينشر الدعوى العامة لجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف شريطة أن يكون هذا الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية.

من حيث أن محكمة الاستئناف قد ردت استئناف المدعى عليه المستأنف الأصلي موضوعاً وقبلت في نفس الوقت استئناف النيابة العامة التبعي موضوعاً وعمدت الى تعديل القرار المستأنف بالنسبة للعقوبة.

ومن حيث أن استئناف النيابة العامة التبعي يكون بمثابة استئناف أصلي ينشر الدعوى العامة لجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف شريطة أن يكون هذا الاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض (القاعدة 1896 / من المجموعة الجزائية) ولذلك كله واستناداً لما ذكر فإنه يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تبحث فيما إذا كان استئناف النيابة العامة التبعي مقدماً ضمن المدة القانونية أم لا ومن ثم على ضوء التحقيق الذي تجريه بهذا الصدد فإنها إما أن ترد استئناف النيابة التبعي شكلاً أو تقبله شكلاً وموضوعاً وتعتبره ناشراً الدعوى لجميع جهاتها.

ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد قبلت استئناف النيابة التبعي شكلاً ومن ثم موضوعاً قبل أن تتحرى بشكل دقيق عن دفوع استئناف النيابة التبعي ضمن المدة القانونية أم لا.

ومن حيث أن ذلك يشكل خللاً في الاجراءات يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

لذلك كله تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة: نقض القرار المطعون فيه.

(جنحة اساس 472 قرار 441 تاريخ 28 / 2 / 1984)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

لا يجوز الجنوح الى الطريق الأشد في حال الاعتراض على الحكم الأخف.

لما كان ظاهراً من التحقيق أن قاضي التحقيق أصدر قراره المؤرخ 31 / 8 / 1958 المتضمن لزوم محاكمة المدعى عليه (م) أمام محكمة الأحداث وفقاً للمادة 495 من قانون العقوبات بدلالة المادة 199 منه لاقدامه على ارتكاب محاولة الفعل المنافي للحشمة بالغلام القاصر.

ولما أحيلت الأوراق الى قاضي الأحداث أصدر حكمه المؤرخ 26 / 11 / 1958 المتضمن وضع الحدث في معهد الاصلاح لمدة سنة واحدة. وقد شوهد هذا القرار من قبل النيابة العامة في 11 / 2 / 1958 واكتسب الدرجة القطعية من جهة الحق العام. ثم اعترض عليه الظنين بعد ذلك وأصدرت محكمة الأحداث في 23 / 5 / 1959 قرارها المتضمن عدم اختصاصها للفصل في هذه الدعوى لأنها داخلة في اختصاص المحاكم الجنائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية أيضاص.

وكان صدور قرارين متناقضين أحدهما عن قاضي التحقيق والآخر عن محكمة الأحداث، وهما غير مرتبطين بمرجع قضائي واحد، يجعل هذا الطلب مقبولاً شكلاً.

ولما كان الاعتراض طريقاً من طرق الطعن في الأحكام يتظلم به الظنين ليدفع عن نفسه اجحافاً يعتقد أنه لحق به في الحكم الغيابي، وهو يستطيع أن لا يعترض ولا يتظلم ويرضى بالحكم الغيابي حتى يكتسب الدرجة القطعية ويستفيد مما ورد فيه خطأ أو تخفيف، ولذلك فإنه لا يجوز أن يزاد في عقوبة المعترض ولا أن يضار من هذا الاعتراض حتى لا يكون أسوأ حالاً ممن رضي بالحكم ولم يعترض عليه.

وقد أشارت المادة 256 من الأصول الجزائية الى هذا المبدأ حينما بحثت عن آثار الاستئناف فذكرة أن طعن المحكوم عليه لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة عليه، كما أيدت ذلك أحكام المادة 43 من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض إذ بحثت عن آثار الطعن أمامها ونصت على أنه لا يضار بطعنه.

ولما كان القرار الصادر بعدم الاختصاص واجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات فيه شدة على الظنين من جهة اجراءات المحاكمة ومن جهة الحكم الذي سيصدر بعقوبة الحبس بدلاً من تطبيق تدابير التأديب عليه.

وكان لا يجوز الجنوح الى هذا الطريق في حالة الاعتراض على الحكم الأخف.

لذلك فإن محكمة الأحداث هي المرجع الصالح لرؤية هذه الدعوى والفصل بها.

(جناية اساس 541 قرار 659 تاريخ 12 / 12 / 1959)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

ذهاب المحكمة الاستئنافية الى أن نشر الدعوى برمتها وفسخ حكم البراءة من جريمة التحريض على الضرب بسبب الوظيفة بناء على استئناف النيابة العامة المقتصر على ناحية مقدار العقوبة المحكوم بها بجريمة التحريض على الضرب العادي يخالف أحكام المادة 256 من الأصول الجزائية. لأن حكم البراءة لم يستأنف من قبل النيابة لا صراحة ولا ضمناً وبسبب ذلك أضحى حقاً مكتسباً لا يجوز التعرض له من قبل المحكمة عفواً.

(أساس جنحة 3 قرار 251 تاريخ 18 / 2 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

تقرير مسؤولية المتبوع عن التابع الذي تقرر عدم مسؤوليته من الجرم يشكل دعوى مدنية تخرج عن صلاحية القضاء الجزائي.

إن القرار المطعون فيه من قبل إدارة القضايا بالنيابة عن وزارتي المواصلات والمالية المحكوم عليها بالتعويض لمصلحة المدعية الشخصية قد بدا بفسخ الحكم البدائي من جهة المدعى عليه المطعون ضده وتقرير عدم مسؤوليته بالنسبة للحادث الذي أدى الى اصابة المدعيين الشخصيين بجروح مختلفة لعلة عدم ثبوت كونه المسؤول عن الاهمال وقلة الاحتراز موضوع الدعوى وبرد استئناف النيابة من جهة الحق الشخصي المحكوم عليه على الجهة الطاعنة وهو في غير محله لأن الدعوى الشخصية المدنية ترى والدعوى العامة معاً بوقت واحد عملاً بالمادتين 138 و142 من قانون العقوبات وكان الحكم بعدم مسؤولية التابع يستدعي النظر بالدعوى المدنية المقامة على المتبوع نتيجة لذلك لأن تقرير مسؤولية المتبوع بمعزل عن التابع يشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن صلاحية القضاء الجزائي فضلاً عن أن استئناف النيابة العامة بالسويداء قد نشر الدعوى بجميع جهاتها بما في ذلك الدعوى المدنية عملاً بالفقرة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن لم يكن وارداً على جهة معينة.

(جنحة اساس 658 قرار 1992 تاريخ 25 / 6 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن استئناف النيابة التبعي لئن كان ينشر الدعوى العامة إلا أنه إذا اقتصر على ناحية معينة فلا يجوز أن يتجاوزها.

إن القول بأن استئناف النيابة التبعي ينشر الدعوى العامة إذا صح مثل هذا القول الذي تردد فيه الاجتهاد فيما سبق فإن استئناف النيابة المنحصر بناحية معينة لا يجوز أن يتجاوزها ويجعل بحث الواقعة المقترنة بالبراءة أمراً ضاراً بالطاعن وإن اقتصار النيابة العامة في استئنافها التبعي على طعن غير جدي بقي ورقة مطبوعة غير المؤتلف مع الجرم دون ذكر واقعة لا يجوز أن يتعدى حدود العقوبة الى وقائع أخرى لم يتعرض لها فإن الفصل أمام محكمة الدرجة الأولى في حكمها الغيابي والاعتراضي بما فيه مصلحة الطاعن من جهة الواقعة الأولى وامتناع النيابة عن تحريك ساكن في شأنها واكتفائها بطلب تشديد العقوبة هذا الطلب الذي درجت عليه النيابات العامة في معظم دوائرها وطعونها كل ذلك يجعل الاستئناف التبعي محدود الأثر يفرض قبوله في حدود زيادة العقوبة أو عدم زيادتها على الجريمة المقضي ثبوتها وليس من الجائز الرد على هذا بأن المحكمة ولو أنها قامت بالتزيد وبحثت واقعة قضي فيها لمصلحة الطاعن بالباءة واعتبرتها ثابتة بحقه فهي لم تغير النتيجة التي قامت على ثبوت الواقعة الواحدة وهي قبض خمس ليرات ليس من الجائز الرد بمثل هذا التعليل لأنه لو اكتفت محكمة الدرجة الثانية بالواقعة الواحدة لأمكن أن يستفيد من تنزيل عقابه أو أنه على الأقل لم يفز بتخفيف تقديري يبقى موصوماً في سجله بقبض مبلغ واحد مرة واحدة وليس بقبض مبلغين متتالين يدل تكرارها على روحية معينة في الاجرام هذا من جهة ومن جهة ثانية يبقى أمام الساحة القضائية واقعة واحدة بشأنه على ما وضعها الحكمان معاً في الاتفاق الذي تم بين الشاكية وبين المحامي العام الذي رتب الخطوات اللازمة لضبط الطاعن في الجرم ومتى كانت التدقيقات الاستئنافية محصورة في هذه المسألة الواحدة بدون سابقتها التي نشرتها محكمة ثاني درجة بدون تعليل معروف وخلافاً لمنطوق الفقرة الثانية من المادة 256 من الأصول الجزائية فإن نظر القضاء الى الواقعة الأخيرة يكون مستقلاً عما سواها لتفصل بأمرها في ضوء القواعد العامة والاجتهادات العالمية المتعلقة بمشاركة سلطات الضابطة باستدراج المشبوهين في مهاوي الجريمة فترى محكمة الموضوع رأيها وفق ما يتبين لها وما يرتاح اليه وجدانها تطبيقاً واجتهاداً.

(جنحة اساس 1981 قرار 2888 تاريخ 4 / 11 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن استئناف النيابة العامة لحكم عدم الاختصاص ذو أثر ناقل للدعوى الشخصية الى محكمة الاستئناف.

إن استئناف النيابة العامة لحكم عدم الاختصاص وإن كان ينشر الدعوى العامة وحدها فهو في مثل هذه الحالة ذو أثر ناقل تنتقل فيه الدعوى الشخصية التي بقيت معلقة من غير فصل من محكمة الصلح الى محكمة الاستئناف لأن المدعي الشخصي وقد أجيز له اقامة دعواه تبعاً للدعوى العامة ليس من مصلحته أن يداعي ويطعن في الحكم لعلة الاختصاص تخفيفاً عن خصمه وكل مطعمه أن ينظر في حقه لدى القضاء الجزائي متى استقرت لديه الدعوى العامة على وجه.

وحيث أن محكمة الاستئناف لم تضع موضع التمحيص استئناف النيابة القائم على أن الفعل معاقب بالمادة 579 عقوبات وليس بالمادة 102 من قانون الحراج، لأن تطبيق أحكام قانون العفو العام يقتضي أن سبقه تعيين الفعل وتحديد وصفه القانوني وكان ذهاب المحكمة الى اعتبار دعوى الحراج غير قائمة مشوب بفساد الاستدلال لثبوت حضور ممثلها أكثر جلسات المحاكمة ولطعنه في الحكم.

(جنحة أساس 1308 قرار 488 تاريخ 5 / 3 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إذا اقتصر استئناف النيابة على جهة معينة كمقدار العقوبة فلا يجوز أن يتعداها.

لما كان ذهاب المحكمة الاستئنافية الى نشر الدعوى برمتها وفسخ حكم البراءة من جريمة التحريض على الضرب بسبب الوظيفة بناء على استئناف النيابة العامة المقتصر على ناحية مقدار العقوبة المحكوم بها بجريمة التحريض على الضرب العادي يخالف أحكام المادة 256 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن حكم البراءة المذكور لم يستأنف من قبل النيابة العامة لا صراحة ولا ضمناً وبسبب ذلك اضحى حقاً مكتسباً لا يجوز التعرض له من قبل المحكمة عفواً.

(جنحة أساس 3 قرار 351 تاريخ 18 / 2 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

الاستئناف الأصلي ينشر الدعوى على خلاف الاستئناف التبعي المحدود الأثر.

إن المحكمة الاستئنافية عندما تبحث الاستئناف الأصلي فإن قانون الأصول الجزائية قد أعطاها حقاً مطلقاً في نشر الدعوى وبسط وقائعها ولكن عندما تستأنف النيابة ناحية معينة في الدعوى فالبحث ينحصر في نطاق هذه الناحية وينصب عليها. أما إذا كان الاستئناف تبعياً ولاحقاً والذي لولا استئناف المدعى عليه لما وصل الموضوع الى قضاء الدرجة الثانية فإن الاستئناف التبعي يبقى في إطار ضيق كما ذهبت هنا المحكمة ولا سيما باجتهادها في الحكم ذي الرقم اساس 674 وقرار 618 لعام 1966 الى اعتبار أن عريضة الاستئناف التي لم تتضمن أية عبارة أو سبب يجرح الحكم البدائي ويوضع موضع المناقشة مما يستوجب فسخه فإن هدف الشارع يبقى سليماً في تطبيق المبدأ «وهو أن الطاعن لا يضار في طعنه».

(جنحة أساس 1199 قرار 1464 تاريخ 6 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

استئناف المدعى عليه ليس واجباً طالما أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم.

إن المادة 256 من قانون الأصول الجزائية نصت على استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. واستئناف المدعى عليه ليس واجباً طالما أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم.

(جنحة أساس 358 قرار 140 تاريخ 15 / 2 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إذا اقتصر استئناف النيابة على فقرة عدم المسؤولية من جرم ثان فليس لمحكمة الاستئناف التعرض للجرم الأول.

حيث أن النيابة العامة لم تستأنف سوى فقرة عدم المسؤولية من جرم ثان أسند للمدعى عليه فليس لمحكمة الاستئناف أن تفسخ الفقرة الثانية المتعلقة بالغرامة وتقضي بفرض عقوبة الحبس بهذه الفقرة بدلاً عن الغرامة التي أصبحت حقاً مكتسباً للمدعى عليه إذ لا يجوز أن يضار باستئنافه.

(جنحة أساس 717 قرار 645 تاريخ 4 / 4 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن استئناف المدعى عليه وإن كان لا يؤدي الى تشديد العقوبة بحقه إلا أنه لا يمنع محكمة استئناف من التخلي عن الدعوى إذا تبين لها أن الجرم جنائي الوصف.

إن حكم محكمة الاستئناف فضلاً عن انبرامه وعدم جواز البحث فيما انتهى اليه لجهة اعتبار جريمة الضروب موضوع هذه الدعوى ذات وصف جنائي فإن القول بأن استئناف المدعى عليه لا يمكن أن يؤدي الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض غير وارد لأن على محكمة الاستئناف أن تطبق أحكام المادة 259 من الأصول الجزائية إذا ما تبين لها من خلال الدعوى ووثائقها أن الفعل يؤلف جناية وأن تطبيق المادة 256 ف2 من تلك الأصول يكون في حال محافظة الجريمة على وصفها الجنحوي عندئذ فقط.

لا يجوز تشديد العقوبة أو زيادة التعويض المحكوم بهما على المدعى عليه بمقتضى الحكم البدائي المستأنف.

(جناية اساس 730 قرار 728 تاريخ 7 / 12 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إذا اقتصر استئناف النيابة على المصادرة فليس لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لبحث الادانة من أساسها.

من حيث أن المادة 256 من الأصول الجزائية تنص على أن استئناف النيابة العامة بنشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. ومن حيث أن استئناف النيابة العامة في هذه القضية قد ورد على جهة معينة هي عدم البت بشأن هذه المصادرة. ومن حيث أن حكم أول درجة صدر بمواجهة المدعى عليه وقد أدانه بالجرم المسند اليه وقضى عليه بالغرامة القانونية ولم يستأنفه المدعى عليه مما جعله مكتسباً الدرجة القطعية بحقه من هذه الجهة التي لم يتناولها استئناف النيابة العامة، ومن حيث أن الاستئناف التبعي مستمد وجوده من وجود الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً فلا يجوز أن يتجاوز في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر في جهات الدعوى ما اكتسب منها الدرجة القطعية بعدم شموله بالاستئناف الأصلي. ومن حيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه الى البحث بالادانة من اساسها مع أن استئناف النيابة العامة الأصلي لم يتناول إلا ناحية المصادرة يجعله مبنياً على خطأ في تفسير القانون يوجب نقضه بحكم المادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 2098 قرار 2765 تاريخ 28 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إن استئناف المسؤول بالمال ينشر الدعوى فيما يتعلق باستحقاق التعويض والمسؤولية المبني عليها.

إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع ينشر استئناف المسؤول بالمال الدعوى أمامها فيما يتعلق باستحقاق التعويض وبالتالي بالخطأ والمسؤولية المبني عليهما هذا الاستحقاق بحكم المادة 256 من الأصول الجزائية وحكم أول درجة إذا كان قد أصبح مبرماً بالنسبة للسائق بفعله وتقصيره فإنه ليس كذلك بالنسبة للمسؤول بالمال.

(جنحة أساس 1528 قرار 1513 تاريخ 13 / 6 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

يقبل استئناف المدعي الشخصي ولو لم تقم النيابة الدعوى على المسؤول بالمال ولكن ينشر الدعوى الشخصية وحدها دون دعوى الحق العام.

لما كان الطاعن أحمد... قد صرح في ضبط الشرطة ... أنه لا يود الادعاء على السائق، وكذلك صرح الطاعن عطية ... في ضبط الشرطة رقم ... تاريخ ... ثم ادعيا بعد ذلك مطالبين بتعويضهما.

وكان هذا التصريح لا يؤدي الى معنى اسقاط دعواهما والتنازل عنها بصورة نهائية ولا يمنعهما من طلب التعويض.

وكان المدعون الشخصيون قد طلبوا الحكم على كل مسؤول عن الحادث وكذلك طلب السائق الطاعن عبد اللطيف وقد استجاب القاضي الابتدائي الى ذلك وقرر في جلسة .... دعوة بائع الغاز عبد الله بصفته مدعى عليه مسؤول بالمال وحضر جلسات المحاكمة واستأنف المدعون ضده ولم يبحث القرار المطعون فيه بأمره بحجة أن النيابة العامة لم تحرك الدعوى عليه.

ولما كانت المادة 58 من الأصول الجزائية قد أجازت للمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه الى المحكمة مباشرة.

وكان المتضرر يشمل كل من أصابه الضرر من وقوع الجريمة ما دام الضرر ثابتاً لدى المحكمة وناتجاً عن الجريمة مباشرة.

وكانت دعوى الحق الشخصي لا تقام إلا تبعاً لدعوى الحق العام غير أن النيابة العامة مجبرة على إقامة الدعوى فيما إذا اتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي وفقاً للقانون فإذا لم تستجب النيابة العامة لاقامة الدعوى فإن القانون أجاز للمتضرر أن ينفرد باقامة الدعوى ويكون ادعاؤه كافياً لنشر دعوى الحق العام والحق الشخصي أمام المحكمة، أما في حالة الاستئناف والنقض فإن انفراد المدعي الشخصي في الطعن ينشر الدعوى الشخصية وحدها ولا ينشر دعوى الحق العام وهذا ما استمر عليه الفقه والاجتهاد وأيدته وزارة العدل ببلاغها المؤرخ في 12 / 2 / 1967 ومحكمة النقض المصرية بقرارها المؤرخ في 17 / 6 / 1940 و15 / 12 / 1954.

(جنحة أساس 281 قرار 1444 تاريخ 16 / 5 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف.

لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف (المادة 239) أصول محاكمات.

(جنحة أساس 976 قرار 1065 تاريخ 12 / 6 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

ليس لطالب التدخل الذي لم يكن طرفاً في الدعوى البدائية ولم يكن ممثلاً فيها حق الاستئناف الوارد حصراً بالنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.

ـ ليس لمحاكم الجزاء الغاء الأحكام المدنية التي حازت قوة القضية المقضية ولا التعرض لها أصلاً. وللخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة بشأنها عند تحقق احدى الحالات المبينة في مادة 241 قانون اصول مدنية.

في الموضوع:

أ ـ بالنسبة لطعن طالب التدخل عبد الله... :

حيث أن الفقرة الأولى من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حصرت حق الاستئناف بالنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.

وحيث أن الطاعن طالب التدخل لم يكن طرفاً في الدعوى البدائية ولم يكن ممثلاً فيها وبالتالي فهو غير مشمول بنص الفقرة الأولى من المادة المشار اليها ولا يحق له استئناف الحكم البدائي.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد ورد طلب التدخل المقدم من الطاعن عبد الله... إنما يكون قد اصاب في القانون ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.

ب ـ بالنسبة لطعن محمد علي .... :

حيث أن النيابة العامة في ادعائها رقم 1019 المؤرخ في 14 / 5 / 1978 حركت الدعوى العامة على الطاعن بجرم انتحال هوية كاذبة المنصوص عنها في المادة 396 من قانون العقوبات غير أن محكمة الدرجة الأولى قد أدانت الطاعن بهذه الجريمة كما أدانته بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 641 من قانون العقوبات دون أن تحرك الدعوى العامة عليه بهذه الجريمة كما أن محكمة الاستئناف قد قضت بتصديق قرار محكمة البداية دون أن تلحظ ذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ما ورد في الفقرة الخامسة من الحكم البدائي باعتبار القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية رقم 346 تاريخ 31 / 7 / 1977 لاغياً هو اجراء مخالف للقانون لأن الأحكام المدنية التي حازت قوة القضية المقضية تعتبر عنواناً للحقيقة ولا يجوز للقضاء الجزائي التعرض لها ويجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة بشأنها عند تحقق احدى الحالات المبينة في المادة 241 أصول محاكمات.

وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بالخلل في الاجراءات ومراعاة الأصول وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.

(جنحة أساس 831 قرار 1398 تاريخ 25 / 5 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

إدخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.

ـ إن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون اذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث.

حيث أن ادخال شركة الضمان في الدعوى في مرحلة الاستئناف لأول مرة غير جائز.

وحيث أن القانون يعتبر من يستعمل السيارة دون إذن من المالك ويرتكب خطأ مسؤولاً وحده جزائياً ومدنياً عن الحادث. وذلك وفقاً للمادة 501 ق.ع والمادة 129 ق سير رقم 71 لعام 1953 الذي وقع الحادث في ظله.

(جنحة أساس 154 قرار 227 تاريخ 27 / 2 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

لا يجوز قبول الشخص الثالث لدى محكمة الاستئناف.

لا يجوز قبول شخص ثالث لدى محكمة الاستئناف سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه أو مسؤولاً بالمال أو شخصاً ثالثاً لأن هذه المحكمة درجة ثانية من درجات المحاكمة فلا تبحث عن شخص لم يكن طرفاً في المحاكمة البدائية وخصماً في الدعوى الاستئنافية إذ أن الدخول بصفة شخص ثالث غير معروف في الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 16 قرار 4 تاريخ 17 / 1 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

عدول النيابة العامة عن الاستئناف ليس له أثر.

إن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأن عدول النيابة عنه ليس له تأثير.

(جنحة أساس 2317 قرار 2311 تاريخ 9 / 10 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1311 ـ أثر الرجوع عن الاستئناف الأصلي على الاستئناف التبعي.

إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن عدم البحث في الاستئناف الأصلي يستتبعه حتماً عدم الاستئناف التبعي ومرد ذلك الى أنه لولا وجود الأصل لما وجد التبع أو الفرع .. وهذا التخريج قائم على سببين: 1 ـ ما هو مصير الاستئناف التبعي إذا كان الاستئناف الأصلي مقدماً بعد مضي المدة القانونية طالما أنه ليس هناك ارتباط بين الأصلي وبين التبعي كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه على أن الفقرة الثانية من المادة 231 من الأصول الحقوقية نصت بصراحة على أن الاستئناف التبعي يسقط في حال عدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً مع أن نص الفقرة الأولى من المادة المشار اليها ورد على أن باب الاستئناف التبعي مفتوح في كل مراحل القضية إلا أن قبوله مقيد لدى قبول الاستئناف الأصلي شكلاً... 2 ـ بالرجوع الى المادة 256 من الأصول الجزائية يتضح أنها نصت على أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى ما لم يقع على جهة معينة فيقتصر على هذه الجريمة. ومن حيث أن واقع الدعوى يشير الى أن النيابة العامة قد رأت في حكم محكمة أول درجة سلامة في الاجراء وفي التطبيق القاتنوني فلم تستأنفه إلا أن الطرف الذي شعر ابتداء بالغبن تظلم استئنافاً فلحقت به النيابة العامة وفقاً لما أوجبته عليها الفقرة الثانية من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات الجزائية...

ومن حيث أن المطعون ضده قد رجع عن تظلمه وارتضى بما قضي عليه ابتداء فلم يعد هناك مجال لاستدراك ما فات النيابة العامة في حكم محكمة أول درجة طالما أن استئنافها أقيم تبعياً لاستئناف المدعى عليه. ومن حيث أن منطلق القانون لا يسعف الحكم المطعون فيه وكانت هذه المحكمة لا ترى لزوماً وحاجة ملحة لتغيير اجتهادها المستقر على عدم بحث الاستئناف التبعي إذا استنكف المستأنف الأصلي ورجع عن استئنافه.

(جنحة أساس 1263 قرار 1405 تاريخ 2 / 6 / 1966)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1312 ـ يزول الاستئناف التبعي بزوال الاستئناف الأصلي.

إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي فيبقى ببقائه ويرتد برده فإذا تقرر اعتبار الاستئناف الأصلي غير موجود وكأنه لم يكن لرجوع صاحبه عنه فإن من طبيعة العلاقة القائمة بينهما أن يترتب على ذلك زوال الاستئناف التبعي أيضاً واعتباره كأن لم يكن لعدم وجود استئناف أصلي يرتكز عليه.

(جنحة أساس 2103 قرار 1960 تاريخ 29 / 8 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1313 ـ إذا رجع المستأنف السجين عن استئنافه أمام إدارة السجن، فإنه ليس للمحكمة أن تثبت غيابه، وأن تعتمد على شرح إدارة السجن إذ يتعين عليها أن تستحضره وتتثبت منه لأن الاقرار تم أمام جهة لا تملك سماعه.

حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، ثبتت غياب الطاعن في جلسة 23 / 10 / 1975 رغم علمها بوجوده في السجن، وأنه لا يستطيع الحضور دون أمر منها، واعتمدت في قرارها المطعون فيه على شرح ادارة السجن برجوع الطاعن عن استئنافه قبل أن تستحضره وتتثبت منه ذلك لأن هذا الاقرار تم أمام جهة لا تملك سماعه حتى إذا كان موقوفاً من جرم آخر ولا يستطيع دفع نفقات انتقاله بتت بأساس الدعوى، دون التفات لمشروحات ادارة السجن مما يشكل خللاً في الاجراءات أثر في الحكم، ويوجب نقضه.

(جنحة أساس 962 قرار 55 تاريخ 6 / 2 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1314 ـ ليس لمن حكم من محكمة أول درجة ولم يستأنف الحكم أن يطعن فيه بالنقض.

حيث أن رضوخ الجهة الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم استئنافه يفصح عن قبولها به فليس لها بعد أن فوتت على نفسها سبيل الاستئناف أن تلجأ الى سلوك طريق الطعن بالنقض.

(جنحة أساس 2954 قرار 2513 تاريخ 2 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1315 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف.

من مقارنة النصوص النافذة في قانون أصول المحاكمات الجزائية للنصوص الأصولية في الجزاء ومن الرجوع الى نص المادة 217 أصول حقوقية عثماني وما حل محلها في التقنين السوري بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 59 لعام 1953 وتعديلاته المتلاحقة في القانون 85 لعام 1958 وقانون السلطة القضائية 56 لعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 98 الصادر في 15 / 11 / 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي 182 المؤرخ في 10 / 12 / 1961 بمقارنة النصوص المدنية والجزائية يتضح أن تمييز الأحكام البدائية القابلة الاستئناف كان مقبولاً وتبدأ مهلته بعد انقضاء مهلة الاستئناف حتى عدل عن هذا المبدأ في المرسومين 98 عام 1961 و182 عام 1961 إذ نصت المادة 250 المعدلة من أصول المحاكمات بالمرسومين التشريعيين المذكورين على ما يلي: (للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف والمحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة) لما كان ذلك وكان قصد الشارع وحكمته واضحين من عدم جواز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي إذ يعتبر رضوخاً منه للحكم الصادر قابلاً للاستئناف ولم يستأنف مما يجعل الطعن على غير أساس في القانون لأنه مرفوع ضد حكم غير صادر بالدرجة الأخيرة ويتعين والحال ما ذكر رده شكلاً عملاً بالمادة 336 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(جنحة 1608 قرار 1281 تاريخ 30 / 4 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1316 ـ إن إصدار محكمة الاستئناف حكمها بتصديق الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه عن أقواله، يشكل اخلالاً بحق الدفاع المقدس ويوجب نقض الحكم.

حيث أن المادة 196 أصول جزائية التي يتوجب مراعاتها في المرحلة الاستئنافية بمقتضى المادة 257 من نفس الأصول توجب أن يبدي المدعي الشخصي والنائب العام مطالبهما والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما ثم تصدر المحكمة حكمها في الحال أو في جلسة تالية.

وحيث أن محكمة الاستئناف صدقت الحكم المستأنف دون أن تسأل المدعى عليه الطاعن عن أقواله، مخلة بذلك بحق الدفاع المقدس، مما يشكل خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويوجب نقضه.

(جنحة اساس 1687 قرار 1637 تاريخ 14 / 10 / 1979)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1317 ـ ليس لمحكمة الاستئناف إذا قضت بالحبس سنة على الأقل أن تقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه شأن المحكمة الابتدائية.

إن المادة 201 من الأصول الجزائية الواردة في الباب الرابع الباحث عن أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية، نصت على أن محكمة البداية إذا قضت بالحبس سنة على الأقل كان لها أن تقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الأسباب.

وان المواد الواردة في الباب الثامن الناص على أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية لم يرد فيها ما يجيز لمحكمة الاستئناف مثل هذا التوقيف، وجعل ما ورد في المادة 259 من القانون المذكور الواردة في هذا الباب، أنه قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لأن الفعل جناية قررت إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه.

(جنحة أساس 3586 قرار 2687 تاريخ 24 / 10 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1318 ـ إن محكمة الاستئناف إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي ليست ملزمة بالتوسع في التحقيق إلا إذا رأت لزوماً لذلك. وليس ثمة ما يمنعها من أن تعتبر أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها إذا رأت كفايتها.

لما كانت محكمة الاستئناف إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي ليست ملزمة بالتوسع بالتحقيق إلا إذا رأت لزوماً لذلك، وقد تبين لها أن الجرم ثابت بالتقرير الطبي وبشهادة الشاهد محمد فتكون ما ذهبت اليه من تأييد الحكم المستأنف صحيحاً في القانون ويتعلق بسلطتها التقديرية التي لا معقب عليها فيه، كما أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة الاستئنافية إن هي رأت كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف من أن تتخذها أسباباً لحكمها وتعتبر عندئذ أسباب الحكم المستأنف أسباباً لحكمها فلا محل للنعي عليها من أنها لم تنشىء أسباباً جديدة في حكمها.

ولما كان الحكم المطعون فيه بما بني عليه سليماً ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين معه ردها.

(جنحة أساس 1601 قرار 227 تاريخ 14 / 2 / 1976)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1319 ـ قرار قبول الاستئناف شكلاً يعتبر قراراً نهائياً في موضوعه ولا تملك المحكمة تعديله وإن ظهر فيه ما يبطله.

(جنحة أساس 3463 قرار 3163 تاريخ 27 / 11 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1320 ـ إذا قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم لكون الفعل جناية أحالت القضية على قاضي التحقيق إذا كانت مقامة بالادعاء مباشر ولا يخضع قرارها لطريق تعيين المرجع.

إن المبادىء السائدة في المحاكمة الجارية لدى المحاكم الاستئنافية تدل على أنه إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال وإحالته على قاضي التحقيق إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الأولى.

أما إذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الأولى بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف باعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال بإصدار مذكرة توقيف ويحل الخلاف كما ورد في الفقرة 3 من المادة 259 أصول جزائية عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.

وإن هذا النص إذا روعي مع أحكام المادة 337 المعدلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمقتضى المرسوم التشريعي ذي الرقم 99 عام 1961 التي تدل الفقرة / 1 / منها على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

وحيث أن الحكم المطعون فيه إنما هو صادر في دعوى واردة الى محكمة أول درجة بموجب قرار من وكيل النيابة المولج بأعمال قضاء التحقيق كان الخلاف غير قابل الحل بطريق الطعن أمام محكمة النقض والطعن الحاضر غير مسموع عملاً بالمبدأ السالف ويتعين رده شكلاً.

(جنحة أساس 5425 قرار 4888 تاريخ 29 / 12 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1321 ـ قرار الاحالة أمام محكمة الجنح لا يقبل الطعن لعلة عدم الاختصاص.

لما كانت الفقرة الثانية من القرار باحالة المدعى عليه الى محكمة الجنحة ليس من الأحكام النهائية وإنما هي من القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع ويبقى من حق النيابة أن تطلب من محكمة الموضوع بدرجيتها اعلان عدم اختصاصها للعلة التي تراها من جنائية الوصف، كي يصار الى حل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع الذي أشارت اليه المادة 259 من الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 1154 قرار 1573 تاريخ 27 / 5 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1322 ـ إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.

1 ـ في الطلب:

حيث أن الغرفة الجزائية الثانية لدى محكمة النقض طلبت بقرارها الصادر في 30 / 4 / 1973 العدول عن الاجتهاد المستقر المتضمن أن رد الطعن بالمحاكمة الاعتراضية يقف ـ عند نظره من قبل محكمة النقض ت دون وصول أسباب الطعن الى الحكم الغيابي الأول ويحول دون البحث فيها (اجتهاد صادر في الجنحة رقم 2099 قرار 1996 تاريخ 31 / 8 / 1968 القاعدة 507) ومستمر حتى تاريخه، وهي تعتمد في طلبها الأسباب التالية:

1 ـ إن المادة 209 أصول جزائية التي بحثت حالة الطعن بالحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض بينت أن هذا الحكم يقبل الاستئناف وإن هذا الاستئناف يشمل الحكم الغيابي الأول.

2 ـ إن المادة 257 من نفس الأصول أدخلت هذه القواعد والاجراءات في المحاكمة الاستئنافية.

وبناء على ذلك فإنها تطلب:

1 ـ الزام محاكم الاستئناف ببحث الحكم الغيابي الأول عندما يطعن أمامها بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة والقاضب برد الاعتراض.

2 ـ اعتبار هذا الاجراء مرعياً في أصول المحاكمة لدى محاكم الاستئناف وملزماً بالتالي لمحكمة النقض.

2 ـ في مناقشة هذا الطلب:

حيث أن الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة هي وحدها التي تقبل الطعن بطريق النقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 336 أصول جزائية) ومؤدى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر في الدعوى إلا عن طريق الطعن لديها بتلك الأحكام ولا يحق لها أن تصل مباشرة في موضوع لم يصل اليها عن هذا الطريق.

فهي محكمة رقابة وقانون وليست محكمة أساس وموضوع. وبذلك فإنها لا تنظر الا في مسائل القانون وحسن تطبيقه المعددة حصراً في المادة 342 أصول جزائية بعكس محاكم الأساس التي يطرح النزاع برمته أمامها ثم ينشر بكامله مجدداً لدى الاستئناف.

ومحاكم الاستئناف بوصفها درجة ثانية من درجات المحاكمة مخولة نفس السلطات لمحاكم الدرجة الأولى وعليها إذا فسخت الحكم المستأنف لأي سبب ـ بما في ذلك حالة عدم الاختصاص ـ أن تقضي في أساس الدعوى بصراحة المادة 260 أصول جزائية.

والأصل أن يبدأ المحكوم عليه باستنفاد طرق الطعن العادية أولاً. فلا يجوز لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف أن يطعن بالحكم البدائي مباشرة أمام محكمة النقض لأن طعنه في هذه الحالة يكون واقعاً على حكم صادر بالدرجة الأخيرة.

وإذا كان للمحكوم عليه غياباً الخيار في أن يعترض على الحكم البدائي الغيابي أو يسلك طريق الاستئناف مباشرة ـ متنازلاً بذلك عن حقه بالاعتراض فإن المشرع حظر الطعن بطريق النقض ما دام باب الاعتراض مفتوحاً أمامه (المادة 338 أصول جزائية).

وحيث أنه لا مجال بعد هذا النص الصريح للقول بتشميل الطعن بالنقض الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول قياساً على حالة الاستئناف لاختلاف النصوص والأحكام. ولو أراد المشرع اتباع هذا الاجراء لدى النقض لنص عليه صراحة كما فعل في باب الاستئناف بنص المادتين 257 / 261 أصول جزائية وبمقتضى المادة 338 يتعين على المحكوم عليه غياباً من محكمة الاستئناف اما ولوج باب الاعتراض لدى ذات المحكمة ومتابعة الخصومة أمامها حتى إذا صدر الحكم على صورة لم يرضها طعن بهذا الحكم الصادر بنتيجة اعتراضه واما ولوج باب الطعن بطريق النقض ولكن بعد أن تنقضي مهلة الاعتراض التي تبدأ بنهايتها مهلة الطعن بالنقض وذلك بصراحة المادة 343 أصول جزائية.

ومؤدى ذلك أنه في الحالين ينحصر التدقيق في محكمة النقض بالحكم المطعون فيه الصادر بالدرجة الأخيرة وبمدى انطباقه على القانون.

لهذا ومع صراحة النص الوارد في المادة 338 أصول جزائية ولكل ما سبق بيانه فإن الهيئة العامة لمحكمة النقض لا ترى العدول عن الاجتهاد المستقر بهذا الشأن والمؤيد بالنصوص القانونية.

لهذه الأسباب، تقرر بالأكثرية: عدم العدول.

(هيئة عامة اساس 11 قرار 29 تاريخ 28 / 4 / 1977)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1323 ـ ليس لمحكمة الاستئناف إن ردت الاستئناف موضوعاً أن تخفض العقوبة.

إن محكمة الاستئناف قضت برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم ثم خفضت العقوبة للأسباب المخففة التقديرية في حين أن القضاء برد الاستئناف موضوعاً يعني عدم وجود أسباب موضوعية تبرر الأخذ بشيء من أسباب الاستئناف أو من وقائع الدعوى لسلامة الحكم المستأنف فيكون المنهج الذي سارت عليه المحكمة مخالفاً لنص المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تشترط لرؤية الدعوى مجدداً أن تفسخ المحكمة الحكم المستأنف أولاً.

(جنحة أساس 5930 قرار 1860 تاريخ 24 / 11 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1324 ـ جنوح محكمة الاستئناف الى تصديق الحكم الصلحي الغيابي بحق المحكوم عليه بناء على استئناف المدعي الشخصي مخالف للقانون.

إن الحكم الصلحي المبحوث عنه صادر غيابياً بحق المدعى عليه قابلاً للاعتراض منه ولم يبلغ اليه.

فجنوح محكمة الاستئناف الى تصديق الحكم الصلحي المذكور الصادر بالعقوبة غيابياً قابلاً للاعتراض بحق المدعى عليه بناء على استئناف الادعاء الشخصي فقط مشوب بالبطلان ويغاير الأحكام القانونية.

(جنحة اساس 3343 قرار 1423 تاريخ 13 / 10 / 1962)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1325 ـ إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لأي سبب قضت في اساس الدعوى.

إن المادة 260 من الأصول الجزائية فيها وضوح وفيها اطلاق وهو أن المحكمة الاستئنافية إذا فسخت الحكم لأي سبب كان قضت في اساس الدعوى، فعبارة (أي سبب كان) تشمل وجه الطعن المثار وهو تقرير عدم اختصاص محكمة أول درجة.

(جنحة أساس 2473 قرار 2630 تاريخ 8 / 10 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1326 ـ إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لعلة عدم الاختصاص عليها أن تعيد الأوراق الى المحكمة المختصة.

على محكمة الاستئناف التي رأت أن الجرم لا يدخل في اختصاص قضاة الصلح أن تفسخ الحكم المستأنف لعدم الاختصاص وأن تعيد الأوراق الى المحكمة المختصة لا أن تبت هي في الدعوى.

(جنحة أساس 1159 قرار 1223 تاريخ 20 / 12 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1327 ـ إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لعدم اختصاص محكمة البداية عليها أن تبت في أساس الدعوى لا أن تحيلها الى محكمة الصلح المختصة.

لما كانت محكمة الاستئناف بحماه بعد أن قررت فسخ قرار محكمة البداية فيها المتضمن عدم المسؤولية بداعي فقدان النص على عقوبة اطالة اللسان بحق الأنبياء ذكرت بأن جرم القذف بحق الأنبياءالمذكور ينطبق على المادة 518 من قانون العقوبات الداخلة في اختصاص حكام الصلح ثم قررت ايداع اضبارة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر فيها.

ولما كانت المادة 197 من اصول المحاكمات الجزائية تقضي على محكمة الاستئناف عند فسخ الحكم المستأنف بسبب خطأ محكمة الدرجة الأولى أن تحكم بأصل الدعوى لا أن تتخلى عن الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى ذات الاختصاص خصوصاً إذا لم يقع اعتراض على ذلك من الظنين أو من ممثل الحق العام، كان قرارها بإيداع اضبارة الدعوى لمحكمة الصلح في غير محله القانوني.

(جنحة أساس 49 قرار 74 تاريخ 30 / 1 / 1950)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1328 ـ من حق محكمة الموضوع (صلح، استئناف) التوثق من هوية المدعى عليه الحاضر أمامها وليس لها أن تتخلى عن الدعوى لهذا السبب.

إنه من المستقر نصاً أو اجتهاداً أو في ظل قانون أصول المحاكمات العثماني ذاته الذي كان سارياً في سورية قبل القانون الحالي أنه إذا فسخ الحكم المستأنف لخطأ أو نواقص تقتضي هذا الفسخ نظراً لأصول المحاكمة فإن محكمة الاستئناف هي التي تحكم بأصل الدعوى.

وقد دل الاجتهاد المستمر في فرنسا التي أخذنا عنها قانون أصول المحاكمات القديم وأكثر الحديث وكذا الاجتهاد في سورية على أن لا تعاد الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى وعلى هذا الرأي أجمع الشراح والفقهاء وهو وإن كان خلافاً للقياس إلا أن الاستحسان انتقاه رحمة بالناس وتيسيراً على المحاكم.

وجاء قانون أصول المحاكمات السوري النافذ بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 112 لعام 1950 يؤكد هذه القاعدة ويوضحها بنصوص أخرى لا تجوز مطالعة المادة 260 من الأصول بدون ملاحظة ما سبقتها من مواد تحكم قواعد الاستئناف من ذلك المادة 259 ونصها:

1 ـ إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف يكون الفعل جناية قررت إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال واحالته على قاضي التحقيق إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الأولى.

2 ـ أما إذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الأولى بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف باعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال باصدار مذكرة توقيف.

3 ـ ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريق تعيين المرجع ويفهم من صراحة هذا النص أن المشترع استبعد بجلاء مبدأ الفسخ والاعادة وحصر حالات التخلي في حال الجناية ولو كان المشترع قصد فسخ الحكم والاعادة إذا وقع خطأ في التبليغ كان معنى ذلك أنه إذا استطاع مدعى عليه أن يهيىء حضور أشخاص تتشابه أسماؤهم مع اسمه أن يتكرر هذا الخطأ المقصود أو العفوي وأن يتكرر الفسخ أمام الاستئناف والاعادة فتقع الدعوى في المحكمتين بحلقة مفرغة يستبعد والعقل والمنطق دوران القضاء في دائرتها.

وإن إعادتها الى النيابة لتعيد تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه الحقيقي فيه اشغال للنيابة والقضاء فيما لا يجب أن يشغلهما وهو يتضمن اشارة الى وجوب تصحيح دعواها مع أن دعواها صحيحة لم يقع فيها تقصير ولا وقع مثله من رجال الشرطة الذين أحسنوا التثبت من هوية المدعى عليه الذي عرّف عليه أحد أفراد عشيرته.

وكان يكفي اخراج من جاء الى المحاكمة وهو غريب عنها وتأكيد التبليغ الى المدعى عليه الحقيقي الذي تبحث عنه المحكمة وهويته واضحة لديها ولا يقال أنه يدعي لأول مرة أمام الاستئناف ما دامت محكمة الاستئناف محكمة الموضوع لا تتخلى عن الدعوى إلا في حال الجناية بصرح النص وما عداه فتابع لأصل القاعدة التي أجمع عليها الفقهاء واستقر على تصنيفها القضاء قديماً وحديثاً. وإذا لم يكن الأمر كذلك فما هو الخطأ الذي قصده المشترع في المادة 260 إن لم يكن خطأ يشمل قبول شخص غير ملاحق بدل شخص المدعى عليه الحقيقي دون أن يكون من حق محكمة الموضوع من صلح واستئناف التوثق من هوية المدعى عليه الحاضر أمامها حتى إذا كان غريباً عن المحكمة أخرجته ودعت الفاعل الأصلي.

(جنحة أساس 1278 قرار 1057 تاريخ 15 / 4 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1329 ـ يمكن تقديم الاستئناف بواسطة محكمة الموطن ضمن مدته القانونية.

إن المادة 261 من الأصول الجزائية سوغت الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الاستئنافية بسلوك نفس الطريق المتبعة بالاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة البدائية.

وكانت المادة 250 من الأصول المذكورة أجازت للمحكوم عليه غياباً أن يتقدم باعتراضه الى المحكمة التي صدر عنها الحكم مباشرة أو بواسطة محكمة موطنه.

وكان ليس من الحكمة القانونية وطبيعة الانسجام في النصوص القول بذهاب واضع القانون مذهباً مخالفاً للمذهب المذكور في قبول الاستئناف فيمتنع على المستأنف ما يمتنع على المعترض.

وكانت وحدة العلة توجب توحيد السير وقبول المبدأ المقرر لقبول الاعتراض وتطبيقه في قضايا الاستئناف إذا وقع الاستئناف بواسطة محكمة الموطن في مدته القانونية لاسيما والاستئناف وصل الى محكمة الاستئناف وقيد لديها ضمن المهلة القانونية.

(جنحة 523 قرار 544 تاريخ 12 / 4 / 1951)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1330 ـ إن القرارات القابلة للطعن بطريق النقض هي القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف وفق المادة 262 أصول جزائية.

(جنحة اساس 1816 قرار 2431 تاريخ 15 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1331 ـ على محكمة الاستئناف إن فسخت الحكم أن تقضي في أساس الدعوى حتى في قرارات عدم الاختصاص.

من مقتضى أحكام المادة 260 أصول جزائية بفقرتها الأولى أن محكمة الاستئناف تقضي في أساس الدعوى إذا فسخ الحكم لمخالفته القانون أو لأي سبب آخر.

ومن شأن الاطلاق الموجود في هذا النص أن تدخل فيه القرارات الصادرة بعدم الوظيفة.

(جنحة أساس 1580 قرار 1542 تاريخ 16 / 7 / 1953)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1332 ـ القانون لا القرار هو الذي يعين وصف القرار.

إن القانون وحده هو الذي يعين وصف القرار وأنه قابل للطعن أو غير قابل له وانه غيابي أو وجاهي ولا تأثير لوصف المحكمة إذا جاء مخالفاً للقانون.

(جناية اساس 111 قرار 57 تاريخ 15 / 1 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1333 ـ القانون لا القرار هو الذي يعين قابلية الحكم لطرق الطعن.

إن القرار الذي تصدره المحكمة إنما يستمد وصفه من أحكام القانون ولا عبرة للوصف الذي تعطيه المحكمة فإذا جعل القانون قرارها مبرماً وأخطأت في وصفه واعتبرته قابلاً للاعتراض أو الاستئناف أو النقض فلا يخول هذا الخطأ أحد الطاعنين حقاً له يمنحه القانون له.

(أساس 1113 قرار 943 تاريخ 11 / 5 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1334 ـ خلو قرار محكمة الجنايات من خلاصة مطالبة النيابة يبطله.

إن خلو القرار الصادر عن محكمة الجنايات من خلاصة مطالبة النيابة العامة يجعله باطلاً لمخالفته أحكام المادة 154 أصول جزائية.

(جناية أساس 949 قرار 794 تاريخ 12 / 11 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1335 ـ إن القرارات القابلة للطعن بطريق النقض هي القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف وفق المادة 262 قانون اصول جزائية.

(جنحة أساس 1816 / 981 قرار 2431 تاريخ 15 / 12 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1336 ـ إن استئناف النيابة لتشديد العقوبة لا يمنع المحكمة من تخفيضها أو تبرىء المدعى عليه.

لو استأنف النائب العام طلباً لتشديد العقوبة كان لمحكمة الاستئناف أن تخففها أو أن تبرىء المدعى عليه، هذا كله لو اتخذ المدعى عليه موقفاً سلبياً من الاستئناف (أي أنه لم يستأنف الحكم المذكور).

(جنحة أساس 2172 قرار 2145 تاريخ 3 / 8 / 1964)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1337 ـ ليس لمحكمة الاستئناف بعد نقض قرارها بناء على طعن المحكوم عليه أن تعلن عدم اختصاصها لأن الفعل جنائي الوصف.

لا يجوز الاستئناف بعد أن أعيد اليها قرار ما منقوضاً من قبل محكمة النقض بناء على طعن المحكوم عليه الذي لم تشاركه به النيابة العامة أن تقرر عدم اختصاصها للنظر في الدعوى باعتبارها من نوع الجناية لما في ذلك من الأضرار بحق المدعى عليه وحرمانه من حقه المكتسب وكان عليها أن تفصل في الموضوع وفقاً للقانون ولكنها لم تفصل فجاء قرارها في غير محله وجديراً بالنقض.

(جناية اساس 244 قرار 166 تاريخ 22 / 3 / 1965)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1338 ـ إن محكمة الجنايات مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها من غير أن يسوغ لها أن تضم الى الواقعة أفعالاً جديدة.

(جناية اساس 131 / 1982 قرار 446 تاريخ 24 / 4 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1340 ـ لا يجوز قبول شخص ثالث لدى محكمة الاستئناف سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه أو مسؤولاً بالمال أو شخصاً ثالثاً، لأن هذه المحكمة درجة ثانية من درجات المحاكمة فلا تبحث عن شخص لم يكن طرفاً في المحاكمة البدائية وخصماً في الدعوى الاستئنافية، ذلك أن الدخول بصفة شخص ثالث غير معروف في الأصول الجزائية.

(جنحة أساس 2139 / 1981 قرار 275 تاريخ 28 / 2 / 1982)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1341 ـ لا يشطب الاستئناف لتخلف أحد الأطراف عن الحضور وإن كان متعلقاً بالحقوق الشخصية.

لا يجوز شطب الاستئناف مطلقاً لتخلف أحد الطرفين عن الحضور ولو كان الاستئناف متعلقاً بالحقوق الشخصية لعدم وجود نص يجيز ذلك لا في أصول المحاكمات الجزائية ولا المدنية خاصة وأن المادة 235 من قانون أصول المحاكمات وبعدها ألزمن المحكمة بالفصل في موضوع الاستئناف عند تخلف أحد الطرفين.

(جنحة أساس 294 قرار 290 تاريخ 23 / 2 / 1958)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1342 ـ إن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بكاملها أمام محكمة الاستئناف يجعل من حقها تطبيق العقاب الذي تقتنع به على ضوء الوقائع والأدلة، ولها بوصفها محكمة موضوع أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.

(جنحة أساس 1225 / 981 قرار 1929 تاريخ 17 / 10 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1343 ـ إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تعيد تلك الأسباب في حكمها ويكفي أن تحيل عليها والاحالة على الأسباب تقوم مقام ايرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها وكأنها صادرة عنها.

(جنحة اساس 647 / 981 قرار 1547 تاريخ 30 / 6 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1344 ـ استقر الاجتهاد على أنه لا بد بضبط المحاكمة الاستئنافية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، لأن الضبط هو بمثابة سند رسمي ويفقد قوته بعدم التوقيع عليه ويجعله باطلاً لتعلقه بالنظام العام.

(جنحة أساس 5028 / 980 قرار 1038 تاريخ 28 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/

1345 ـ ليس في القانون ما يوجب بيان أسباب الاستئناف في استدعائه.

إن رد الاستئناف شكلاً لعدم بيان أسبابه لا يستند الى نص قانوني يجيزه في الأصول الجزائية وإن ما ورد في المادة 232 من قانون أصول المحاكمات خاص بالمواد المدنية والتجارية ولا يسري على القضايا الجزائية التي تسودها أصولها الخاصة.

(جنحة اساس 892 قرار 706 تاريخ 30 / 3 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/

1346 ـ لئن كان يترتب على حضور المحكوم عليه بجناية أو القاء القبض عليه، سقوط الحكم الغيابي مع سائر المعاملات الجارية، فإن الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح والمخالفات لا يسقط بحضور الظنين المتهم بجنحة، وإنما له أن يعارض فيه أو يقبله، وكذلك الحال إذا كان الظنين محكوماً عليه من محكمة الجنايات بجنحة قدم اليها بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية.

(جناية قرار رقم 222 تاريخ 4 / 4 / 1961)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/

1346 ـ إن الحكم الغيابي الجنائي يلغى بمجرد القاء القبض على المحكوم عليه بخلاف الحكم الغيابي الجنحي فإنه لا يلغى إلا باعتراض المحكوم عليه.

(جناية قرار رقم 416 تاريخ 9 / 5 / 1953)
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1346 ـ ليس من حق النيابة العامة الطعن بالقرارات المبرمة وإنما يعود ذلك لوزير العدل بالطعن بأمر خطي.

لما كانت أسباب الطعن تنحصر فيما يلي:

1 ـ كان على قاضي الاحالة أن يرد الاستئناف شكلاً لأن قرارات قاضي التحقيق بالاتهام تصدر مبرمة.

2 ـ إن رد قاضي الاحالة ملغى ولا يضع يده على الدعوى إلا حين منع المحاكمة.

3 ـ ليس من حق النيابة الطعن بالقرارات المبرمة وأن ذلك يعود للسيد وزير العدل الذي يطعن بأمر خطي.

لما كان القرار لم يفصل بموضوع الدعوى ولم يوقف سير العدالة وأن قرار الاحالة الى محكمة الأمن الاقتصادي للنظر بمسائل الاختصاص ينسجم مع أحكام المادة 13 من المرسوم 46 لعام 1977 مما يقتضي رد الطعن شكلاً.

لذلك تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً

(أساس 1484 قرار 1281 لعام 1987)
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1347 ـ استعمال رئيس محكمة الجنايات سلطته التقديرية مشروط بعدم تناقضه مع قرار قضائي سبق له البت في الموضوع الذي يراد استخدام سلطته فيه.

إلى المحامي العام في حمص

يتضح من الرجوع الى أحكام المادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن رئيس محكمة الجنايات يتمتع بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة، وإن القانون يكل الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر.

وبمقتضى هذه السلطة التي تدعى بالسلطة الشخصية أو التقديرية (Le Jsowoir dis er‚tionnoire) ، لرئيس المحكمة أن يجلب قبل المحاكمة أو أثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار، وأن يطلب الأوراق والأشياء التي تكون مداراً لظهور الحقيقة، وله أن ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة (م 266 من قانون الأصول).

وهذا التعداد ورد على سبيل المثال، أي لرئيس المحكمة الحق باتخاذ أي اجراء في سبيل الوصول الى الهدف المنصوص عليه في المادة 265 المتقدمة.

إلا أنه لا يحق لرئيس المحكمة، وبداعي استعمال السلطة التقديرية المقررة له أن يخالف ما ذهبت اليه هيئة المحكمة وقررته، فإذا ما قررت هذه عدم اجراء الخبرة مثلاً في موضوع من الموضوعات، ما جاز لرئيس المحكمة أن يقرر خلاف هذا الأمر وإلا كان من شأن ذلك النيل من القرارات الصادرة عن المحكمة في قضاء الخصومة وهو أمر غير جائز قانوناً.

إن هذا الموضوع استقر عليه الاجتهاد، فقد ذهبت محكمة النقض بشأن السلطة التقديرية الى أن لرئيس محكمة الجنايات أن يأمر بإجراء الخبرة، شريطة ألا تكون المحكمة قد سبقته الى ذلك، إذ لا يحق عندئذ للرئيس نقض ما تم من قبل المحكمة، وإنما يعود عند ذلك هذا الحق لكامل هيئة المحكمة (قرار صادر في 22 آب 1951 جناية أساس 494 وقرار 468)، وقررت محكمة النقض الفرنسية أنه لا يجوز لرئيس محكمة الجنايات أن يستمع بفضل السلطة التقديرية الى أحد رجال الضابطة العدلية كشاهد على واقعة تضمنها المحضر المنظم من قبله، إذا كان هذا المحضر قد تقرر بطلانه لعدم قانونيته من قبل الهيئة الاتهامية، لما في هذا الأمر من التعارض مع قرار قضائي سبق أن بت بالموضوع (28 آب 1926 النشرة الجنائية بند 223).

وعلى هذا الأساس، فإن استعمال السلطة التقديرية لرئيس محكمة الجنايات المنصوص عليها في المادة 265 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مشروط بعدم تناقضه مع قرار قضائي سبق له البت في الموضوع الذي يراد استخدام السلطة بشأنه.

(كتاب 18565 تاريخ 22 / 12 / 1964)

وزير العدل
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1348 ـ تستعيد محكمة الجنايات كامل حريتها بعد حضور المتهم أو القاء القبض عليه فلا تكون مقيدة بما جاء في حكمها الغيابي الساقط.

الى المحامي العام في حماه

جواباً عن كتابكم رقم ص 260 تاريخ 23 / 12 / 1964 .

نصت المادة 333 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: «إذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار المهل، ملغاة حكماً، وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية».

ومن الرجوع الى النص المتقدم نلاحظ أنه يترتب على حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً أو القاء القبض عليه سقوط الحكم الغيابي مع سائر المعاملات الجارية بقوة القانون بصرف النظر عن العقوبة الموقعة بحقه ووصف الفعل الذي أدين به في النهاية ما دام الجرم الذي أحيل به على محكمة الجنايات جنائي الوصف ولم يكن جنحياً أحيل بالتلازم مع جرم جنائي ارتكبه شخص آخر.

ويترتب على ذلك أن محكمة الجنايات تستعيد كامل حريتها بعد حضور المتهم أو القاء القبض عليه فلا تكون مقيدة بما جاء في حكمها الغيابي الساقط فلها أن تحكم في الجرم على أساس أنه جنائي الوصف رغم أنها في حكمها الغيابي اعتبرته جنحياً، لأن الاجراءات بعد حضور المتهم أو القاء القبض عليه لم تشرع لمصلحته وإنما شرعت للمصلحة العامة.

وإن الأمر السابق استقر عليه الاجتهاد (محكمة النقض رقم 416 في 9 / 5 / 1953 ، مجلة القانون 1953 عدد 7 ص 695 وما بعد، وآخر رقم 222 في 4 / 4 / 1961 ، مجلة القانون 1961 عدد 10 ص 984 وما بعد، دونديود وفابر المطول في الحقوق الجنائية والتشريع الجزائي المقارن طبعة 1497 بند 1498 ، غارو المطول النظري والعملي في التحقيق الجنائي والأصول الجزائية جزء 4 بند 1484 وما بعد).

لذلك فإن المحاكمة تجري أمام محكمة الجنايات على أساس أن الفعل جنائي الوصف ويحاكم المتهم موقوفاً.

(كتاب 22531 تاريخ 18 / 1 / 1965)

وزير العدل
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1349 ـ تحديد الاجراء الأصولية التي يجوز لمحكمة أمن الدولة العليا التغاضي عنها.

السيد وكيل النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا

جواباً عن كتابكم رقم 68 / ص تاريخ 7 / 11 / 1971

نرى أن نص المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة حق المدعى عليه بعدم الاجابة أمام قاضي التحقيق إلا بحضور محام واجب التقيد به أمام النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العليا. باعتبارها قائمة مقام قاضي التحقيق أيضاً لتعلقه بحق الدفاع، وهو الحق الذي صانه الدستور المؤقت وكرسته أحكام المادة السابعة من قانون المحكمة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 .

أما المراد بعبارة (الاجراءات الأصولية) الواردة في المادة السابعة من قانون المحكمة والتي بامكانها التغضي عنها، فهي الاجراءات التي لا يعتبر المساس بها اخلالاً بحق الدفاع. ومن هذه الاجراءات عقد الجلسات خارج أوقات الدوام أو أيام العطل، واحضار الشاهد فوراً.

(كتاب 16082 تاريخ 16 / 11 / 1971)

وزير العدل
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1350 ـ ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكرة الاتجار.

إن ضآلة الكمية المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكرة الاتجار بالحشيش فإن الاتجار إنما هو واقعة مادية يستقل قضاة الأساس بتقديرها والاقتناع بوجودها غير أنه يجب أن يعللوا قرارهم تعليلاً سائغاً، وكانت واقعة الاتجار بالحشيش وواقعة تقديمه للغير بدون مقابل إنما هي أفعال واحدة من جهة المنع القانوني ولكن احداهما تختلف عن الثانية بوجود ثمن الحشيش أو عدم وجوده وهذا لا يغير شيئاً من الوقائع المادية فيهما ويجيز للمحكمة أن تغير الوصف من جهة الى أخرى وأن لا تتقيد بالوصف الوارد في الاتهام ولا يكون ذلك ادعاء بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاحالة الى محكمة الجنايات وليس في ذلك مخالفة لأحكام المادة 267 من الأصول الجزائية.

(جناية أساس 683 قرار 752 تاريخ 3 / 12 / 1964)
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1351 ـ من حق القاضي قبول الشهادة المسموعة بغيابه.

للقاضي أن يقبل بالشهادة المسموعة بحضور غيره من القضاة إذا لم ير حاجة لأخذها بحضوره لتعلق هذا الأمر بالناحية التقديرية الخاصة به.

(جناية أساس 580 قرار 601 تاريخ 30 / 9 / 1952)
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1352 ـ إذا تبدل القاضي فإن الحكم الذي يصدره القاضي الجديد قبل تلاوة المحاضر الأولى لجلسات المحاكمة وبيان ما إذا كان يكتفى بهذه التلاوة، يكون مبنياً على نقص في الاجراءات ومخالفاً لقاعدة شفهية المحاكمة.

حيث أن القاضي الفرد العسكري بحمص قد تبدل بجلستي 22 / 7 / 1975 و1 / 10 / 1975 ولم يقم القاضي الجديد بتلاوة المحاضر الأولى لجلسة المحاكمة، ويبين ما إذا كان يكتفي بهذه التلاوة، ثم أصدر القرار المطعون فيه مما جعل الحكم مبنياً على نقص في اجراءات المحاكمة ومخالفاً لقاعدة شفهية المحاكمة وأوجب نقضه.

(جنحة عسكرية 1288 قرار 1208 تاريخ 30 / 11 / 1975)
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1353 ـ إن عدم تلاوة ضبط الجلسة عند تبدل الهيئة الحاكمة أو بعض قضاتها لا يؤثر على مجرى المحاكمة وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ اجراء أساسي في الدعوى.

إن سبب الطعن هو أنه رغم تبدل الرئيس والمستشارين في أكثر من جلسة فإن الضبط لم يتل مما يجعل جلسات المحكمة مخالفة للأصول والقانون لهذا السبب.

لما كان عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة أو بعض قضاتها لا يؤثر على مجرى المحاكمة وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ اجراء أساسي في الدعوى.

(جنحة أساس 561 قرار 719 تاريخ 23 / 3 / 1976)
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1354 ـ إن طلب إعادة الاستماع الى الشهود من حق المستشار الجديد لتكوين قناعته، وليس واجباً عليه، وله الاكتفاء بتلاوة الشهادات المستمعة.

لما كان ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يوجب اعادة الاستماع الى الشهود كلما تغير أحد أعضاء المحكمة. وكان طلب اعادة الاستماع اليهم من حق المستشار الجديد لتكوين قناعته وليس واجباً عليه فله الاكتفاء بتلاوة الشهادات المستمعة.

وكان يبين من ملف الدعوى وخاصة جلسة 25 / 1 / 1974 و14 / 3 / 1976 أن المستشارين السيدين عبد الله وصفوة قد قبلا بالاجراءات التي تمت قبل اشتراكهما في الهيئة الحاكمة ولم يجدا موجباً لاعادة استماع الشهود مما يجعل ما جاء في السبب الأول من الطعن غير وارد قانوناً ومستوجباً الرد مع الاشارة الى أن المتهمين لم يطلبوا من المحكمة اعادة الاستماع الى الشهود.

ولما كان القرار المطعون فيه سرد وقائع القضية وبيّن كيف أن المتهمين وأحدهم الدكتور عبد القادر وهو مدير صحة ... والدكتور فوزي مدير مستشفى ... والدكتور سعود الطبيب الجراح في ... أقدموا على ضرب المغدور الدكتور مصطفى الطبيب في مستشفى ... بالأيدي وبالركل وبالأرجل وشتمه بألفاظ بذيئة وتهديده بالتوقيف عرفايً وإغلاق الباب عليه ومنع رجال الشرطة من التدخل لانقاذه ومنعه من الاتصال بأحد بالهاتف وذلك ضمن مستشفى ... وأثناء حضور المذكور الى غرفة العمليات للقيام بوظيفته وعندما تمكن من الهرب لحقه المتهمون وأوعزوا الى المستخدمين بالقبض عليه مما أثر في نفسه وتوفي متأثراً من هذا الاعتداء. وسرد الأدلة المتوفرة في الدعوى وهي أقوال الطاعنين أنفسهم وشهادات الشهود المستمعين وهمالممرضون والممرضات ورجال الشرطة الذين كانوا في المستشفى وقت الحادث حيث افاد هؤلاء الشهود كيفية اقدام الطاعنين على ضرب زميلهم الدكتور مصطفى المغدور وكيفية اخراجهم رجال الشرطة الذين حاولوا التدخل لايقاف الاعتداء من الغرفة وأغلقوا الباب ليتمكنوا من المغدور كما يريدون، وسماع الشهود صراخ المغدور داخل الغرفة التي أغلقت عليه، كما وبيّنوا الألفاظ البذيئة التي وجهت اليه وتهديده بالتوقيف عرفياً والأمر الى مأمور الهاتف بمنعه من الاتصال بأحد. كما سرد أقوال شهود الدفاع وضبط الكشف على جثة المغدور ومشاهدة السحجات وآثار العنف في جسمه وتقرير اللجنة الطبية الثلاثية.

ولما كان القرار المطعون فيه إذ اشتمل على جميع أسبابه القانونية وكان تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية متروكة قانوناً لمحكمة الموضوع. فإن الجدل على سلامة تقدير الأدلة وسلامة الاستخلاص وسلامة تقدير العقوبة والتعويض لورثة المغدور إنما هو جدل في قناعة المحكمة الشخصية وفيما اطمأن اليه وجدانها ولا ينال ذلك من سلامة القرار المطعون فيه.

وكان طلب اخلاء السبيل بالكفالة يبدو في غير محله فإنه يستوجب الرد.

(جناية أساس 711 قرار 847 تاريخ 30 / 6 / 1976)
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1355 ـ شروط تثبيت تخلف الخصوم عن الحضور.

إن المادة 121 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ومن حيث أنه من مقتضى هذا النص أن تتعين مواعيد المحاكمات يكون بالساعات لا بالأيام فقط ومؤيد ذلك أن المادة 138 من القانون المذكور أوجبت ذكر ساعة افتتاح المحاكمة وختامها بالضبط.

(جنحة أساس 3475 قرار 3193 تاريخ 7 / 12 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/

1356 ـ شروط تثبيت تخلف الخصوم عن الحضور.

إن لمن عينت محاكمته بيوم معين دون تحديد الساعة الحق بالحضور للمحاكمة أثناء ساعات العمل الرسمي ويتوجب على المحكمة انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي.

(جنحة اساس 3317 قرار 3103 تاريخ 24 / 11 / 1968)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/

1357 ـ إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها، ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولأن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه، وإن هذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع، وإن عدم تطبيقه من قبل المحكمة يؤلف خللاً في الاجراءات يؤثر في نتيجة الحكم.

(جناية أساس 844 قرار 813 تاريخ 23 / 6 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1358 ـ عدم ذكر وجود ممثل النيابة في جلسات المحاكمة الجنائية:

إن عدم ذكر وجود ممثل النيابة في الجلسة الأولى وامتداد هذا السهو الى الجلسات التالية يقدح في صحة تأليف المحكمة ويجعل كافة الاجراءات التي اتخذت أساساً لصدور الحكم ملغاة.

باسم الشعب العربي السوري

لما كان النقض الأول الذي قررت محكمة الجنايات اتباعه يرجع الى أن عدم ذكر وجود ممثل النيابة في الجلسة الأولى وامتداد هذا السهو في الجلسات التالية مما يقدح في صحة تأليف المحكمة.

ولما كان مثل هذا النقض لا ينحصر أثره في الغاء الحكم بل يتعداه الى جميع الاجراءات التي اتخذت أساساً لصدوره بصورة يتحتم معها على المحكمة أن تأخذ طريقها الى الحكم في الدعوى من جديد ليتمكن الخصوم من الادلاء بمطاليبهم ودفوعهم ومناقشة الأدلة أمام الهيئة المؤلفة على الوجه الصحيح.

ولما كانت محكمة الجنايات لم تسر في اجراءات المحكمة ضمن هذه الحدود المرسومة في قرار النقض بل اعتمدت في الحكم على الأدلة المستجمعة من قبل هيئة لم يثبت تأليفها بصورة قانونية فإن ذهاب الغرفة الجزائية الى نقض الحكم للمرة الثانية يتفق مع أحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كانت محكمة الجنايات لم تعمل على اتباع هذا النقض بالاستناد الى أسباب لا تأتلف مع القرار الذي قبلت فيه للمرة الأولى عدم صحة تأليف المحكمة، فإن حكم الاصرار المميز يستلزم النقض عملاً بالمادة 363 من القانون المذكور.

لذلك، قررت الهيئة العامة بالاجماع نقض حكم الاصرار.

(جناية أساس 386 قرار 665 عام 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1359 ـ المادة 270 أصول جزائية نصت على أن يحضر النائب العام جلسات المحاكمة، وإلا كان تشكيل المحكمة غير قانوني.

حيث أن المادة 270 من الأصول الجزائية نصت على أن يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم، ومؤدى ذلك أنه لا تنعقد محكمة الجنايات إلا بحضور ممثل النيابة العامة ليبدي مطالبته وإلا كان تشكيلها غير قانوني.

وحيث أن المحكمة عقدت جلسة 15 / 11 / 1983 بغياب ممثل النيابة العامة بحيث يعد تشكيلها في تلك الجلسة غير قانوني وهذا التشكيل أثر في الحكم ويتعين نقضه.

(جناية أساس 21 قرار 18 تاريخ 13 / 4 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1360 ـ إن محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام إنما تضع يدها على الفعل الجرمي بكامل ظروفه وأسبابه ولها أن تقضي بعقوبة القتل عمداً ولو كان الاتهام بجناية القتل قصداً كما أن لها أن تقضي بعقوبة القتل عمداً ولو كان الاتهام بجناية الشروع منه ما دام أنها لم تدخل على الواقعة أفعالاً أخرى خارجة عن منطوق قرار الاتهام ولا يمنعها القيد الوارد في المادة 268 أصول جزائية من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب والحقيقة الثابتة لديها.

(جناية أساس 5 قرار 82 تاريخ 28 / 2 / 1985)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1361 ـ من حق محكمة الجنايات تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً.

إن محكمة الجنايات مقيدة بالجرائم الواردة في قرار الاتهام بمعنى أنه لا يسوغ لها أن تبحث بأفعال خارجة عنه كما يشير الى ذلك نص المادة 268 أصول محاكمات جزائية إلا أن هذا القيد الخاص بناحية معينة لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع وصفه الصحيح في تشديد العقوبة أو تخفيفها على السواء متى تراءى لها أن الوصف المبين في قرار الاتهام عن الحقيقة الثابتة لديها دون أن يعتبر التغيير الواقع على هذا الوجه خروجاً عن منطوق قرار الاتهام إلا أنه ينبغي على المحكمة عند تغيير الوصف أن تدلي بالعلل والأسباب الموجبة له للتدليل على اصابتها في نظرها.

(جناية أساس 363 قرار 372 تاريخ 5 / 6 / 1952)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1362 ـ لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها وأن القيد الوارد في المادة 268 أصول جزائية لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع الحقيقة الثابتة لديها.

(جناية اساس 451 / 981 قرار 451 تاريخ 1 / 4 / 1981)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1363 ـ لا تنعقد جلسات المحاكم الجنائية ولا يفهم الحكم إلا بحضور ممثل النيابة العامة:

إن المادة 270 من الأصول الجزائية أوجبت حضور النائب العام جلسات المحاكمة وتفهم الحكم. وعلى هذا فعدم تمثيل النيابة العامة في جلسة الحكم وتفهيم الحكم يعتبر خللاً في تشكيل المحكمة ويؤدي الى نقض الحكم.

(جناية اساس 136 قرار 27 تاريخ 27 / 1 / 1960)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1364 ـ لئن جاز لمحكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة، فلا حق لها تغيير نوعها، لا يجوز الادعاء على المتهم إلا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام.

لما كان اجتهاد محكمة التمييز استقر على جواز امكان محكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها بمعنى أن لمحكمة الجنايات حق تغيير وصف جريمة القتل قصداً الى جريمة القتل عمداً والسرقة الجنحية، ولكنها لا تستطيع تغيير نوع الجريمة لأنه لا يجوز الادعاء على المتهمين إلا بالجرائم الواردة في قرار الاتهام كما تقضي بذلك أحكام المادة 268 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ثم بعد إجراء المحاكمة وإعلان ختامها تدقق محكمة الجنايات في قرارا الاتهام المتضمن نوع الجريمة التي اتهم بها المتهم وتقضي إما بالتجريم عند الثبوت أو بالتبرئة عند انتفاء الأدلة على أن يشتمل الحكم خلاصة الوقائع الواردة في قرار الاتهام كما أوجبت ذلك المادتان 309 و310 من هذا القانون. وإذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم موضع تهمة أخرى وادعى النائب العام بها يأمر رئيس المحكمة باحالته على قاضي التحقيق كما هوموضح في المادة 313 من القانون نفسه، ولا يجوز للمحكمة أن تتخذ صفة النيابة العامة وقاضي الاحالة فتخرج عن نطاق ما تضمنه قرار الاتهام خلافاً للأحكام القانونية الملمع اليها فتحكم على المحكوم عليه المميز بجناية لم يتهم بها من قبل قاضي الاحالة ولم تكن من نوع الجريمة التي اتهم بها، مما يجعل الحكم المميز مختلاً لمخالفته الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها لمخالفته قواعد الاختصاص ولتجاوز قضاة الموضوع سلفتهم القانونية وجديراً بالنقض عملاً بأحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ولما كان النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب التمييزية إذ يمكن إثارتها أمام محكمة الموضوع بعد النقض.

ولما كان هذا الحكم بالنسبة للمميز عليه صالح موافقاً للأصول والقانون لا يرد عليه ما جاء في تمييز النيابة العامة وهو جدير بالتصديق من جهته.

أما فيما يتعلق من جهة تمييز الحكم الصادر بتاريخ 21 نيسان 1954 المتضمن حبس المحكوم عليه المميز راضي المذكور مدة ستة أشهر لتحقيره الهيئة المحاكمة وهي على منصة القضاء إثر تفهمه الحكم الجنائي المبحوث عنه.

لما كان حق تقدير منحه أسباب التخفيف أو عدمه وادغام عقوبته الجنحية هذه بالعقوبة الأشد المحكوم بها منوطاً بقضاة الموضوع.

ولما كانت محكمة الموضوع لم تقض بادغام العقوبتين أو جمعهما فبإمكانه أن يتقدم حسب الأصول المقررة في أحكام الفقرة المقررة في أحكام الفقرة الثالثة من المادة 204 من قانون العقوبات الى المحكمة ذات الاختصاص لتفصل في هذه الناحية إذا كان السبب المدلى به في تمييزه من هذه الجهة لا يستدعي النقض.

ولما كان هذا الحكم بما بني عليه من أدلة وبما تضمنه من تعليل صحيح جامعاً موجباته وموافقاً للقانون وجديراً بالتصديق.

لذلك تقرر بالاجماع وفاقاً للبلاغ:

1 ـ نقض الحكم الجنائي المميز موضوعاً من جهة المميز راضي وتصديقه من جهة صالح.

2 ـ تصديق الحكم الجنحي المتعلق بجرم التحقير بحق راضي المذكور.

(جناية قرار رقم 426 تاريخ 30 / 6 / 1954)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1365 ـ إن انتقال محاكمة عسكري الدرك من القضاء العسكري الى القضاء العادي بحكم القانون لا يوجب صدور قرار اتهام جديد من قبل قاضي الاحالة بدلاً من الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي يقوم مقام قاضي الاحالة.

في مجمل ذلك:

لما كان لقاضي الاحالة الاتهام بالأدلة القائمة متى وجد ما فيها من أقوال وقرائن تدل على ترجيح صحة وقوع الفعل الجرمي من المدعى عليه وكفايتها للاتهام، كان طلب النقض للسبب المذكور مردوداً.

ولما كان تبين من تدقيق الأوراق أن هذه القضية كانت معروضة على القضاء العسكري عندما يعود اليه النظر بالجرائم المقترفة من رجال الدركط وأنه بسبب هذه العائدية كان قرر قاضي التحقيق العسكري الذي يقوم مقام قاضي الاحالة في القضايا العسكرية اتهام المدعى عليه المميز بالجرم المسند اليه وبعد أن تصدق هذا القرار من قبل هذه المحكمة بناء على تميزه وأحيلت أوراق القضية الى المحكمة العسكرية وقبل البت فيها صدر القانون ذو الرقم 198 والتاريخ 4 / 7 / 1954 الناص في مادته السابعة على ملاحقة عسكريي الدرك أمام القضاء العادي فقررت المحكمة المذكورة التخلي عن القضية لعدم الاختصاص وهو قرار موافق للقانون.

ولما كان انتقال محاكمة عسكريي الدرك من القضاء العسكري الى القضاء المدني أو بالتالي نقل الدعوى الى محكمة مماثلة عملاً بحكم القانون الصادر لا يستوجب السابق الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الذي يتمتع بنفس الصفة المذكورة بعد أن اكتسب قراره صفة القضية المقضية، اضحى القرار الذي لا موجب قانوني له حرياً بالنقض.

لذلك، تقرر بالاتفاق خلافاً للبلاغ نقض القرار المميز موضوعاً.

(جناية قرار 428 تاريخ 11 / 6 / 1955)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1366 ـ إن عدم حضور وكيل للمتهم أمام محكمة الجنايات في احدى الجلسات تعتبر باطلة ويبطل تبعاً لذلك ما جرى بعد ذلك من المعاملات.

(جناية أساس 53 قرار 416 تاريخ 5 / 4 / 1967)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1367 ـ أوجبت الأصول الجزائية حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً من الأصول بأن الاتهام بجناية ولاسيما جناية عقوبتها الاعدام ـ أمر له خطره وهذا الاجراء من الحقوق الأصلية الداخلية في هذا الدفاع.

(جناية اساس 10954 قرار 1436 تاريخ 8 / 12 / 1980)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1368 ـ للمحكمة تبديل وصف الجريمة تشديداً أو تخفيفاً.

إن قضاء الحكم غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب النيابة العامة أو قضاء التحقيق والاحالة إذ أن المحكمة تضع يدها على الدعوى وعلى الأفعال التي قام بها المدعى عليه فتستطيع محكمةالجنحة أن تقرر عدم اختصاصها فيما إذا رأت أن الجرم من نوع الجناية. ويمكن لمحكمة الجنايات أن تعتبر الجريمة من نوع الجنحة بعد احالتها اليها بوصف جنائي ولها أن تحكم بالجناية بوصف أشد من الوصف المبين في قرار الاتهام ولكنها ممنوعة من الحكم بجرم جديد لم يرد في الاتهام ولذلك فإن المتهم لا ينال حقاً مكتسباً بيالوصف الذي أحيل به.

وعلى ضوء هذا المبدأ لا يمكن للمحكمة أن تعتبر الجريمة شروعاً بالقتل وإن كان الاتهام بالعاهة الدائمة.

(جناية أساس 531 قرار 5250 تاريخ 8 / 7 / 1963)

أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/

1369 ـ إن محكمة الجنايات ليست مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولها تطبيق النصوص المتفقة مع الوقائع والأدلة.

(جناية اساس 159 قرار 135 تاريخ 12 / 2 / 1967)

